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 مقدمة

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  .صدق االله العظیم"    الحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنتھدي لولا أن ھدانا االله

  ".من یرد االله بھ خیرًا یفقھھ في الدین : "ویقول المصطفى   

دین    ي ال ین ف ن المتفقھ ا م ى أن جعلن ار عل راف النھ ل وأط اء اللی د الله آن فالحم

  .وممن یحاولون العمل بكتاب االله وسنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم

اذة خاصة        ا    ولقد ھالني ما سمعتھ وقرأتھ من فتاوى ش الأخص منھ اع وب بالرض

  .ما یتعلق برضاع الكبیر وترتیب أثر الرضاع من التحریم وغیره

ر               ة الأزھ اتذة جامع د أس ا أح ال بھ تھزاء    )١(الفتوى التي ق تیاء واس ارت اس ، وأث

ا    ل م ا بك ل لھ ق الكام اربون التطبی ة ویح شریعتھ العظیم ارھین ل اس والك خریة الن وس

  . یملكون من قوة

ى      ام،             فعقدت العزم عل ن أحك ھ م ق ب ا یتعل ل م امل لك اع ش ي الرض ث ف ة بح كتاب

استعرضت فیھ آراء الفقھاء مدعمة بالأدلة التي استدلوا بھا على صحة آرائھم ورجحت 

  .الرأي الذي اقتنعت بترجیحھ مدعومًا بالأدلة والأسانید الصحیحة

                                                             

ي         )١(  بمناسبة ھذه الفتوى الشاذة قامت جامعة الأزھر بفصلھ من الجامعة وھو لیس متخصصا ف
  .علوم الفقھ وأصولھ
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  :وھذا البحث من فصل واحد یتضمن ثلاثة مباحث

  .المحرمات على التأبید بسبب الرضاعفي النساء : المبحث الأول

  :في شروط التحریم بالرضاع: المبحث الثاني

  .في طرق إثبات الرضاع: المبحث الثالث

  

  واالله ولي التوفیق

  

  الباحث

  أبو السعود عبد العزیز موسى/ دكتور

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٥

  المبحث الأول
  فـي

  النساء المحرمات على التأبيد بسبب الرضاع
    

لال      الرضاع والرضاعة بمعنى   ي خ ة ف  واحد، وھو شرب الرضیع لبن امرأة معین

  .مدة معینة في بدایة حیاتھ

ة        ي آی الى ف بحانھ وتع والأصل في التحریم بالرضاع للنساء حرمة مؤبدة قولھ س

  "وَأُمَّھَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ: المحرمات

ا      وقال الإمام فخر الدین الراز  سابق ذكرھ ة ال ة الكریم ر للآی سیره الكبی : ي في تف

أختًا، قد نبھ بذلك، ) بالفتح(أمًا، والمرضعة ) بالكسر(إن االله تعالى لما سمى المرضعة "

سب (على أنھ تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب، وذلك لأنھ حرم بسببھ        ) أي بسبب الن

ا الأ   ولادة، وھم ق ال سبتان بطری ا منت ان منھ بعًا، اثنت ا  س س منھ ات، وخم ات والبن مھ

ت       ات الأخ ھ   . بطریقة الأخوة، وھن الأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبن م إن ث

تعالى لما شرع بعد ذلك، في أحوال الرضاع ذكر من ھذین القسمین صورة واحدة تنبیھًا 

ولادة     ة ال سم قراب ن ق ذكر م اقي، ف ى الب ا عل وة   : بھ ة الأخ سم قراب ن ق ات، وم : الأمھ

اع      . لأخواتا ونبھ بذكر ھذین المثالین، من ھذین القسمین، على أن الحال في باب الرض

یحرم : "ثم إنھ علیھ الصلاة والسلام أكد ھذا البیان بصریح قولھ. كالحال في باب النسب

ة  " من الرضاع ما یحرم من النسب   ان   . فصار صریح السنة مطابقًا لمفھوم الآی ذا بی وھ

  .  ھ.أ"لطیف 
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ث ع ول االله وأحادی ان رس ي االله  :  منھ اس رض ن عب ن اب ا روي ع   م

ال     عنھما أن النبي     زة، فق ة حم ى ابن ن        : " أربد عل ي م ة أخ ا ابن ي، إنھ ا لا تحل ل إنھ

سب         ن الن ا یحرم م سلم  "الرضاعة، وأنھ یحرم من الرضاع م ظ م ن    : "، ولف ا یحرم م م

  ".الرحم

سلم          ظ لم ا واللف ي االله عنھ شة رض ن عائ اعة  أن عمھ : وما روي ع ن الرض  -ا م

سمى  ح: ی أخبرت رسول االله   -أفل ھ، ف ا فحجبت تأذن علیھ ا اس ال لھ ي : "، فق لا تحتجب

  .انتھى" منھ، فإنھ یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب

  .ما تحرم الولادة: ما یحرم من الولادة، وفي لفظ آخر: وبلفظ

ت  ا قال ي االله عنھ ة رض ن أم حبیب ا روي ع ول االله: وم ا رس ح أ: ی ي أنك   خت

ي،           : أو تحبین ذلك؟ قلت   : "قال ر أخت ي خی ن شركني ف ب م ة، وأح ك بمخلی ست ل نعم، ل

م   لو: قال. فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة: فإنھا لا تحل لي، قلت : قال أنھا ل

عتني       اعة، أرض ن الرض ي م ة أخ ا ابن ي، إنھ ت ل ا حل ري م ي حج ي ف ن ربیبت   تك

ال عروة  : البخاري زاد ". ن، ولا أخواتكن وأباھا ثویبة، فلا تعرضن على بناتك      ة  : ق وثویب

ي     عت النب ین أرض ا ح ب أعتقھ و لھ ان أب ب، ك ي لھ ولاة لأب ھ  م ب أری و لھ ات أب ا م ، فلم

و لھب   : بعض أھلھ بشرحییة، قال لھ  ال أب ي        : ماذا لقیت؟ ق ي سقیت ف ر أن دكم، غی ق بع م أل ل

  .)١(ھذه بعتاقتي ثویبة، انتھى

                                                             

د االله         نصب الرا  )١( د عب ي محم دین أب ال ال ة جم یة لأحادیث الھدایة، للإمام الحافظ البارع العلام
ي  " مع حاشیتھ النفیسة المھمة -ھ٧٦٢بن یوسف الحنفي الزیلعي المتوفى سنة      بغیة الألمعي ف

  .١٦٨، ص٣ج، دار الحدیث بالقاھرة، المركز الإسلامي للطباعة والنشر، "تخریج الزیلعي
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ال  وما روي عن الإمام عليّ ر   ھ ق ال رسول االله   : ضي االله عن رّم  : "ق إن االله ح

  .)١(رواه أحمد والترمذي، وصححھ". من الرضاع ما حرّم من النسب

ث    ا والأحادی سابق ذكرھ ة ال ة الكریم ة القرآنی ي الآی اء ف ا ج ى م اءً عل   وبن

ول االله        ن رس ة ع ا والمروی سابق ذكرھ شریفة ال ة ال اء   . النبوی ور الفقھ ال جمھ   ق

ر  ھ یح اع        بأن ن الرض ن م ار الاب صاھرة، لاعتب سب والم رم بالن ا یح اع م ن الرض   م م

اع     ن الرض ت م سب، والأخ ن الن ل الأم م اع مث ن الرض سب، والأم م ن الن ن م ل الاب   مث

ة           ت الزوج سبًا، وأخ ا ن ل أمھ اعا مث ل رض ة الرج سب، وأم زوج ن الن ت م ل الأخ   مث

ة       ل زوج اعا مث ن رض ة الاب سبًا، وزوج ا ن ل أختھ اعا مث سب،  رض ن الن ن م   الاب

  .وھكذا

  :ولذلك تنحصر النساء المحرمات على التأبید بسبب الرضاع في ثمانیة أصناف

ا لا              : أولاً ى م ون إل ھ وإن عل اع وجدات أصول الشخص من الرضاع، وھن أمھ من الرض

اع،                   ن الرض لأم م سبة ل ة الأم، وبالن ن جھ ة الأب أو م ن جھ نھایة، وذلك سواء م

ة أیضًا، حیث یحرم على الشخص الذي رضع أصول زوج      وبالنسبة لزوج المرضع  

ا لا    ى م ون إل ھ وإن عل ھ وجدات بن، كأم ي إدرار الل سبب ف ان ال ذي ك عة ال المرض

  .نھایة

ون     اع وتك ن الرض ھ م ا ل رأة أمً ذه الم صیر ھ رأة ت ن ام ع م ذي یرض ل ال فالطف

ذ          صیر زوج المرضعة ال ھ، وی دة ل ي ھو  بمنزلة أمھ من النسب، وتصبح أم المرضعة ج

عتھ،        ن أرض ا لم ل ابنً صبح الطف سب وی ن الن ھ م ة أبی ھ بمنزل ا ل بن أبً زال الل بب إن س

ن                     زوج بم ذي رضع أن یت ل ال ى الطف ك یحرم عل ى ذل اء عل اع، وبن ولزوجھا من الرض
                                                             

ار  )١( ل الأوط شوكاني،       نی د ال ن محم ي ب ن عل د ب ام محم شوكاني، للإم ، دار ٣١٨، ص٥جلل
  .الحدیث بالقاھرة
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ھ    رم علی دًا، ویح ا مؤب ة تحریمً ا لا نھای ى م ت إل ا وإن عل ا وأم أمھ عتھ وبأمھ   أرض

اعًا و      ھ رض ا لا         كذلك أن یتزوج بأم أبی ى م ت إل اع وإن عل ن الرض ھ م دات أبی دى ج بإح

  .نھایة

ا ت         : ثانیً اع وإن نزل ن الرض ھ م ت بنت ھ وبن ن بنت اع، وھ ن الرض شخص م روع ال   ف

ا       ى م ت إل ا وإن نزل اع وابنتھ ة،   لا إلى ما لا نھایة، وكذلك ابنة ابنھ من الرض نھای

بب إ        و س ذي ھ ا ال ا ولزوجھ ة لھ ارت ابن رأة ص ن ام ة م عت طفل إذا رض   درار ف

ى             . اللبن ت إل ا وإن نزل ة وبفروعھ ذه الطفل زوج بھ زوج أن یت ك ال ى ذل   فیحرم عل

ان الراضع                ھ، وإن ك ا علی ي حرمتھ سب ف ن الن ھ م ما لا نھایة تحریمًا مؤبدًا كابنت

اع،          ن الرض بن م زال الل بب إن و س ذي ھ ا ال ا لزوجھ صبح ابنً ھ ی لاً فإن   طف

ا    وبالتالي تحرم علیھ بنات ھذا الابن وبنات      ى م اعًا إل أولاده وإن نزلن نسبًا ورض

  .لا نھایة

ا  ھ      : رابعً ن عمات دة، وھ صالھن بدرجة واح شرط انف اع ب ن الرض دة م د والج روع الج ف

فالطفل الذي یرضع من امرأة معینة یصبح ابنًا لھذه المرأة   . وخالاتھ من الرضاع  

رأ   ذه الم وات ھ صیر أخ بن وت زال الل بب إن و س ذي ھ ا ال اع ولزوجھ ن الرض ة م

ھ أن                  اع، یحرم علی ن الرض ھ م ات ل زوج عم اع، وأخوات ال ن الرض خالات لھ م

ھ،           لا یحرمن علی اتھن ف یتزوج بواحدة منھن كما یحرمن علیھ من النسب، أما بن

  .كما لا تحرم علیھ بنات عماتھ وخالاتھ من النسب

سًا داتھا وإن   : خام ك ج شمل ذل ة، فی ا لا نھای ى م ت إل اع وإن عل ن الرض ة م  أم الزوج

  .علون من جھة الأب أو من جھة الأم

ة        ذه الطفل ى زوج ھ ة عل ون محرم فإذا أرضعت امرأة طفلة، فإن ھذه المرأة تك

ون           داتھا وإن عل رأة وج ذه الم ھ أم ھ فیما لو كبرت وتزوجت، وكذلك تحرم علی
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سبب                 دة ب ة مؤب داتھا حرم ي تحریم أم الزوجة وج إلى ما لا نھایة، وذلك كما ف

صاھرة  ي ف  . الم شترط       ویكف ت ولا ی ى البن د عل رد العق ة مج وت الحرم ي ثب

  .الدخول

د أرضعتھا                 : سادسًا ون الزوجة ق ي تك ة الت ا الطفل راد بھ بنت الزوجة من الرضاع والم

ات             ا وبن ذلك بناتھ اع وك ن الرض ت الزوجة م قبل أن تتزوج زوجھا، وتحرم بن

ك         ى زوج المرضعة وذل ة عل ا لا نھای ى م زلن إل ا وإن ن ا وبناتھ ي  أبنائھ ا ف  كم

ة     ة حرم ا لا نھای ى م زلن إل ا وإن ن ا وبناتھ ات أبنائھ ة وبن ت الزوج ریم بن تح

صاھرة   سبب الم دة ب ن       . مؤب ا م رم ابنتھ ي تح ة لك دخول بالزوج شترط ال وی

  .الرضاع على زوجھا

ابعًا وت     : س ي ثب ي ف ة، ویكف ا لا نھای ى م لا إل اع، وإن ع ن الرض د م ة الأب والج زوج

ش   لا ی د، ف رد العق ة مج ان    الحرم رأة وك ن ام ل م ع طف إذا رض دخول، ف ترط ال

اع،     ن الرض ل م ذا الطف ا لھ صیر أبً ھ ی بن فإن ي إدرار الل سبب ف و ال ا ھ زوجھ

ا    ى م لا إل ة أب الأب وإن ع ذا الأب وزوج ة ھ رم زوج ذا   فتح ى ھ ة عل لا نھای

  .الطفل حرمة مؤبدة

ا ى   : ثامنً وا إل اع وإن نزل ن الرض ت م ن البن ن واب ن الاب ن واب ة الاب   زوج

ان            ما لا  ذي ك ا ال رأة ولزوجھ ذه الم ا لھ ان ابنً لا ك نھایة فإذا أرضعت امرأة طف

اع                ن الرض ن م ذا الاب زوج زوجة ھ ذا ال ى ھ السبب في إنزال اللبن، فیحرم عل

ة    ة حرم ا لا نھای ى م وا إل ھ وإن نزل اء بنات ھ وأبن اء أبنائ ھ وأبن ات أبنائ وزوج

د    وتثب. مؤبدة كما في حرمة زوجة الابن بالمصاھرة    ة بمجرد العق ت ھذه الحرم

  .دون اشتراط الدخول
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  :الآثار المترتبة على التحریم بالرضاع

ذي            ل ال صیر الطف یترتب على ثبوت التحریم بالرضاع، إذا توافرت شروطھ أن ی

ا،                    ا وبناتھ ة أبنائھ ا بمنزل ا لھ ي أرضعتھ أو بنتً رأة الت ا للم ى ابنً ان أو أنث رًا ك رضع ذك

ا أ  ا وبناتھ صیر أبناؤھ ي    وی رأة الت ھ الم رم علی ك تح ى ذل اء عل ھ، وبن وات ل وة وأخ خ

ذلك       ھ ك أرضعتھ باعتبارھا أمًا لھ، كما یحرم علیھ أصولھا أي أمھا وجداتھا، ویحرم علی

ذلك      ھ ك فروعھا باعتبارھم أخوة لھ، كما یحرم علیھ أصول زوجھا وفروعھ، ویحرم علی

ا ا        زال      أخوات من أرضعتھ باعتبارھن خالات لھ، وأخوات زوجھ ي إن سبب ف ان ال ذي ك ل

  .اللبن باعتبارھن عمات لھ

عة      ى المرض رم عل ا یح ضاد  (كم سر ال و    ) بك عتھ ل ن أرض زوج بم   الت

ى أولاد        رم عل ذلك یح ة، وك ت طفل و كان ا ل زوج بھ ا الت ى زوجھ رم عل لا ویح ان طف ك

ھ المرضعة التزوج بھا أو بھ طفلة أو طفلا باعتبارھا أختًا أو أخًا لھم وتحرم كذلك فروع 

ة  ا لا نھای ى م وا إل یھم وإن نزل سبب   . عل ان ال ذي ك ا ال ى أولاد زوجھ ذلك عل رم ك   ویح

اع،         ق الرض ن طری م ع ا لھ ا أو أخً ا أختً ھ لاعتبارھ ا أو ب زوج بھ بن الت زال الل ي إن   ف

ط          صر فق ذا التحریم یقت وھكذا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، مع ملاحظة أن ھ

ة، دون أن         على الطفل الذي رضع ذكرًا كا      ا لا نھای ى م وا إل ى وفروعھ وإن نزل ن أو أنث

ولھ  ى أص ریم عل ذا التح سحب ھ داده(ین ھ وأج ھ ) آبائ روع أبوی واء (وف ھ س   أخوات

  ).كانوا أشقاء أو لأب أو لأم

ل ولا           ذا الطف د ھ ى وال ل عل ي أرضعت الطف رأة الت وبناء على ذلك، فلا تحرم الم

ى زوج المرضعة       ل عل سر  (تحرم أم الطف ضاد بك بن،      ) ال ي إدرار الل سبب ف ان ال ذي ك ال

ن               ھ م ى أخوات اع عل ن الرض ل م داده، ولا یحرم أخوات الطف ھ وأج سبة لآبائ وھكذا بالن

اع       ن الرض ھ م ى أخوات سب عل ن الن ھ م سب، ولا أخوات اع لا  . الن سبب الرض التحریم ب ف



 

 

 

 

 

 ١١

ع           ة، م ا لا نھای ى م وا إل ا  ینسحب على غیر الطفل الذي رضع وحده وفروعھ وإن نزل  م

  .یحرم بسبب المصاھرة بالنسبة لھ أیضًا

ل       اء ومح ور الفقھ ھ جمھ ال ب ا ق ي م اع ھ سبة للرض سابقة بالن ام ال   والأحك

  .اتفاقھم

  :وإن كان ھناك أمرین خالف بعض الفقھاء في كونھما من أسباب التحریم

ا ین       : أولھم ة ب اع محرم لة الرض ار ص اع، أي اعتب ل بالرض ب الرج ن جان ریم م التح

  . وزوج المرضعة الذي كان السبب في إنزال اللبنالرضیع،

ا ل   : ثانیھم سب أي ھ ب الن ا أوج ة، كم صاھرة المحرم ا للم اع موجبً ون الرض سألة ك م

وھل . تحرم على الرجل أم زوجتھ من الرضاع كما تحرم علیھ أمھا من النسب؟        

ن     ا م ھ فروعھ رم علی ا یح اع، كم ن الرض ھ م روع زوجت زوج ف ى ال رم عل یح

  النسب؟

  :أثر الرجل في الرضاع: مر الأولالأ

ام      : اختلف الفقھاء في أثر الرجل في الرضاع       نھم الإم اء وم رى جمھور الفقھ فی

شیعة              ة وال وري والظاھری ي والث ل والأوزاع ن حنب د ب أبو حنیفة ومالك والشافعي وأحم

ي   سبب ف و ال ذي ھ ل ال ا أن الرج ي االله عنھم اس رض ن عب يّ واب ام عل ة، والإم الإمامی

و         إنزال   ا ل زواج منھ ھ ال ھ، فیحرم علی ن أرضعتھ زوجت اللبن تثبت الحرمة بینھ وبین م

ة            ا لا نھای ى م زلن إل ا وإن ن ا  . كانت أنثى باعتبارھا بنتًا لھ من الرضاعة، ومن بناتھ كم

ارھم     ل باعتب ذا الرج ن أولاد ھ زوج م ھ أن یت ن زوجت ع م ذي رض ل ال ى الطف رم عل یح

  .أخوات لھ من الرضاعة
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ق آ رى فری د      وی ن عب لمة ب و س سیب وأب ین الم عید ب نھم س اء م ن الفقھ ر م خ

ر                ن الزبی د االله ب ضًا عب ذا أی ال بھ ا ق ي، كم سار والنخع ن ی اء ب وسلیمان بن یسار وعط

  .وابن عمر

  :أدلة جمھور الفقھاء

ا روي          : أنھ للرجل أثر في الرضاع     م بم ى صحة رأیھ اء عل استدل جمھور الفقھ

ي      : أنھا قالتعن السیدة عائشة رضي االله عنھا   تأذن عل یس، اس ي القع ا أب إن أفلح، أخ

ت  اب، فقل زل الحج د أن ن ول االله  : بع تأذن رس ى أس ھ حت ي واالله لا آذن ل ا أب إن أخ  ف

، فدخل عليَّ رسول االله . القعیس لیس ھو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعیس 

ن أرضعتني ام         : فقلت ھ یا رسول االله إن الرجل لیس ھو أرضعني ولك ال . رأت ذني  : "ق ای

  ".فإنھ عمك، ترتب یمینك. لھ

ي إدرار             سبب ف ان ھو ال فالحدیث السابق ذكره دلیل واضح على أن الرجل إذا ك

صبح               ھ، وی ا ل ا أو بنتً صبح ابن ھ، وی ن أرضعتھ زوجت ین م ھ وب ة بین اللبن، تثبت الحرم

  .أخوات ھذا الرجل وأخوتھ عمات وأعمام لمن أرضعتھ زوجتھ

ن         ویروي عروة عن   یح م ان والتوض ذا البی  عائشة رضي االله عنھما، أنھا بعد ھ

اعة،        رسول االله    ن الرض ھ م ، وبالنسبة لشمول زوج المرضعة واعتبار الرضیع ابنا ل

ن    : "وأن أخوة الأب رضاعًا أعمام للرضیع، أخذت بقول    ا یحرم م حرموا من الرضاع م

  .)١("النسب

                                                             

وفى سنة         )١( ى  ھ ٦٢٠ المغني، لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المت عل
ي،         د الخرق ن أحم د االله ب ن عب سین ب ن ح ر ب م عم ي القاس صر أب الم ٥٧٢، ص٦جمخت ، ع

  . لبنان-الكتب، بیروت
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  :ضاعأدلة القائلین بأن الرجل لیس لھ أثر في الر

ا          استدل القائلون بأن الرجل لیس لھ أثر في الرضاع، بأن المرأة التي رضع منھ

ا،              ة منھ یع كقطع ار الرض ضیة، واعتب بھة البع ك ش أورث ذل ا، ف ا جزء منھ ل، لبنھ الطف

شبھة                    بن، فال زال الل ي إن سبب ف ان ال ذي ك رأة ال ي زوج الم وھذا المعنى غیر موجود ف

ة، ف    ون منتفی اد تك ة، أو تك ذي      منتفی ل ال ین الطف ة ب د الجزئی لا توج دًا، ف د ج سبب بعی ال

ن         ان م اع ك بن، فالرض رضع من المرأة وزوج ھذه المرأة الذي كان السبب في إنزال الل

  .المرأة لا من الرجل

ن أن أسماء            ا، م ي االله عنھ لمة رض كما استدلوا بما روي عن زینب بنت أبي س

ي صغرھ           ا، أرضعتھا ف ن      بنت أبي بكر رضي االله عنھم ر ب رأة للزبی ت أسماء ام ا، وكان

  .العوام رضي االله عنھ

رن    : "وتقول زینب رضي االله عنھا     ذ بق وكان الزبیر یدخل عليّ وأنا أمتشط فیأخ

م إن         : من قرون رأسي فیقول    نھم أخوتي، ث د م ا ول دًا، وم أقبلي عليّ فحدثیني، أراه وال

زة  عبد االله بن الزبیر، أرسل یخطب إلى أم كلثوم ابنتي، على    حمزة بن الزبیر، وكان حم

ھ           (للكلبیة،   لمة لأخی ي س ت أب ب بن أي أرسل عبد االله بن الزبیر یخطب أم كلثوم ابنة زین

ا         ان ابنً ا ك حمزة بن الزبیر، وحمزة أخ لعبد االله من أبیھ فقط، فلم یكن ابنًا لأسماء، وإنم

إنما : قال عبد االلهف. ھل تحل لھ؟ إنما ھي ابنة أختھ: فقلت لرسولھ ). لامرأة من بني كلب   

ر أسماء،                    ن غی ان م ا ك ك، وم م أخوت دت أسماء فھ ا ول أردت بھذا المنع لما قبلك أما م

ذا      ن ھ سلي ع لي ف أخوة، فأرس سوا ب سألت  . فلی لت ف ول االله  (فأرس حاب رس  وأص
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یئًا        : ، فقالوا لھا  )متوافرون ل الرجل لا تحرم ش ن قب م    . إن الرضاعة م اه، فل ا إی فأنكحتھ

  .)١("ھلك عنھاتزل عنده حتى 

  :الرأي الراجح

ا    ع منھ ي رض رأة الت اء لأن الم ور الفقھ رأي جمھ الف ل اني المخ رأي الث و ال ھ

ذا     . الطفل لبنھا جزء منھا فأورث ذلك شبھة البعضیة، واعتبار الرضیع كقطعة منھا، وھ

شبھة           ھ، فال بن وإنزال ي إدرار الل المعنى غیر موجود في زوج المرأة الذي كان السبب ف

یة، أو تكاد تكون منتفیة فالسبب بعید جدًا، فلا توجد الجزئیة بین الطفل الذي رضع    منتف

ن            ان م اع ك بن، فالرض زال الل ي إن سبب ف ان ال من ھذه المرأة وزوج ھذه المرأة الذي ك

  .المرأة لا من الرجل

ا، وأصحاب رسول االله         فضلاً عن سؤال زینب بنت أبي سلمة رضي االله عنھ

  . إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شیئًا:  لھامتوافرون وقالوا

  .فأدلة أصحاب ھذا الرأي أقوى من أدلة جمھور الفقھاء  

  ھل الرضاع موجبًا للمصاھرة المحرمة كالنسب أم لا ؟: الأمر الثاني

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على رأیین  

  : الرأي الأول

ا   ویقول بھ جمھور الفقھاء، ومقتضاه أن الرضاع  صاھرة، كم  تثبت بھ حرمة الم

  .تثبت من النسب

                                                             

  .٥٧٣، ٥٧٢، ص٦ج المغني، لابن قدامة، المرجع السابق، )١(
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زوج       ھ أن یت ا یحرم علی فیحرم على زوج المرأة أن یتزوج أمھا من الرضاع، كم

ھ أن     رم علی ا یح اع، كم ن الرض ا م زوج ابنتھ ھ أن یت رم علی ا یح سب، كم ن الن ا م أمھ

ا یح              اع، كم ن الرض ھ م ذلك زوجة أبی رم یتزوج ابنتھا من النسب، ویحرم على الرجل ك

علیھ زوجة أبیھ من النسب، ویحرم على الرجل أیضًا زوجة ابنھ من الرضاع، كما یحرم  

ي      ا ف صاھرة كم ة الم اع حرم ى الرض ب عل ذا یترت سب، وھك ن الن ھ م ة ابن ھ زوج علی

  .النسب

ة            ة الكریم ات القرآنی وم الآی م بعم واستدل الجمھور من الفقھاء على صحة رأیھ

اع   الدالة على حرمة المصاھرة، عمومً   ن رض سب أو م بحانھ     . ا من ن ھ س ل قول ك مث وذل

ز        ھ العزی م كتاب سَاء        : "وتعالى في محك نَ النِّ اؤُكُم مِّ حَ آبَ ا نَكَ واْ مَ ھ جل   "وَلاَ تَنكِحُ ، وقول

  ".وَأُمَّھَاتِ نِسَائِكُمْ: "شأنھ

ھ       ن بكون فالآیات القرآنیة الكریمة السابقة لم تقید الأب المحرمة زوجتھ على الاب

ى زوج             من النسب  ة عل رأة المحرم دد أم الم م تح ة ل ة الثانی ذلك الآی  أو من الرضاع، وك

  .البنت بكونھا أمًا من النسب أو من الرضاع وھكذا

  :الرأي الثاني

یم          ن ق ذه اب ة وتلمی ن تیمی ام اب نھم الإم ة، وم اء الحنابل ض فقھ ھ بع ول ب ویق

بت بالنسب، فلا تحرم الجوزیة، ومقتضاه أن الرضاع لا تثبت بھ حرمة المصاھرة كما تث  

ن              ن م سب، ولا تحرم زوجة الاب ن الن زوجة الأب من الرضاع، كما تحرم زوجة الأب م

ة       . الرضاع، كما تحرم زوجتھ من النسب، وھكذا       ا حرم ت بھ ي تثب اني الت وذلك لأن المع

ي وردت           ة الت ة الكریم ة القرآنی اع، والآی المصاھرة في النسب لیست موجودة في الرض

ا  : "الرضاع لم تذكر المصاھرة، وحدیث رسول االله      في التحریم ب   یحرم من الرضاع م

سب  ن الن رم م اع     " یح ة بالرض صاھرة محرم ت الم و كان صاھرة، ول ھ الم ذكر فی م ی ل
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ول  ذكرھا الرس ة     ل ي محرم ا ھ اع، كم ة بالرض ست محرم ذكرھا فلی م ی ھ ل ا أن ، وبم

  .بالنسب

ھ ز      ي كتاب ة ف یم الجوزی ن ق ام اب ول الإم ذا یق ي ھ ادوف ل : ")١(اد المع   وھ

ا         اع، وبنتھ ن الرض ھ م ھ أم امرأت رم علی اع، فیح صاھرة بالرض ر الم رم نظی   یح

اعة،              ن الرض ین م ین الأخت ع ب اعة، أو یحرم الجم ن الرض ھ م رأة ابن اعة وام   من الرض

اعة؟      ن الرض ا م ین خالتھ ا وب ا، وبینھ رأة وعمتھ ین الم ة  . أو ب ة الأئم   فحرم

یخنا الأربعة وأتباعھم، وتوقف فی    ال )٢(ھ ش و        :  وق دم التحریم، فھ د بع ال أح د ق ان ق إن ك

  .أقوى

ن     : "تحریم ھذا یدخل في قولھ     : قال المحرمون  ا یحرم م اع م یحرم من الرض

ي     ". النسب اعة وأب فأجرى الرضاعة مجرى النسب، وشبھھا بھ، فثبت تنزیل ولد الرض

ن التحریم،              سب م ت للن ا ثب ھ، فم سب وأبی إذا    الرضاعة منزلة ولد الن اعة، ف ت للرض ثب

اعة        وإذا حرم  . حرمت امرأة الأب والابن، وأم المرأة، وابنتھا من النسب، حرمن بالرض

ى التحریم            اجھم عل . الجمع بین أختي النسب، حرم بین أختي الرضاعة، ھذا تقدیر احتج

لام یخ الإس ال ش ة: (ق ن تیمی ام اب صد الإم بعًا  ) یق سب، وس بعًا بالن رم س بحانھ ح االله س

ال . ، كذا قال ابن عباس  بالصھر ا       : ق سمى صھرًا، وإنم اعة لا ی وم أن تحریم الرض ومعل

ي    سب، والنب ن الن رم م ا یح ھ م رم من الیح ن  : " ق رم م ا یح اعة م ن الرض رم م یح

صاھرة   : "ولم یقل ". ما یحرم من النسب   : "وفي روایة ". الولادة ا یحرم بالم ، ولا "وم

اع    ذكره االله سبحانھ في كتابھ، كما ذكر  تحریم      ي الرض ع ف  الصھر، ولا ذكر تحریم الجم
                                                             

دین               )١( مس ال ھ ش سر الفقی ام المحدث المف ة الإم  زاد المعاد في ھدى خیر العباد لابن قیم الجوزی
 وما بعدھا، مؤسسة الرسالة، ٥٥٧، ص٥جأبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، 

  . لبنان-بیروت
  .رضي االله عنھ" لإمام ابن تیمیةا: " یُقصد بشیخنا)٢(
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وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ "كما ذكره في النسب، والصھر قسیم النسب وشقیقھ، قال االله تعالى 

  .)١("الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَھُ نَسَبًا وَصِھْرًا

ى         رع عل اع ف بب التحریم، والرض فالعلاقة بین الناس بالنسب والصھر، وھما س

ین،     النسب، ولا ت  ین الأخت ع ب رّم الجم عقل المصاھرة إلا بین الأنساب، واالله تعالى إنما ح

ة،     رحم المحرم ة ال ى قطیع ضي إل ئلا یف ا، ل ین خالتھ ا وب ا، وبینھ رأة وعمتھ ین الم وب

ب              اح، ولا ترت ر النك ي غی ة ف ا رحم محرم یس بینھم اع ل ن الرض ین م وم أن الأخت ومعل

یر تحریم أحدھما على الآخر، فلا یعتق علیھ على ما بینھما من أخوة الرضاع حكم قط غ      

اح ولا الموت            ة النك ھ ولای ھ علی ت ل ھ، ولا یثب ة علی بالملك، ولا یرثھ، ولا یستحق النفق

رم         ھ، ولا یح ھ وذوي رحم ى أقارب ف عل یة والوق ي الوص دخل ف ھ، ولا ی ل عن ولا یعق

ي    التفریق بین الأم وولدھا الصغیر من الرضاعة، ویحرم من النسب والتف       ا ف ق بینھم ری

الملك، كالجمع بینھما في النكاح سواء، ولو ملك شیئًا من المحرمات بالرضاع، لم یعتق     

م       اعة، ل علیھ بالملك، وإذا حرمت على الرجل أمھ وبنتھ وأختھ وعمتھ وخالتھ من الرض

سب          ا، كالن ھ وبینھ سب بین ھ لا ن ھ، فإن یلزم أن یحرم علیھ أم امرأتھ التي أرضعت امرأت

اجتمعا   لا یلزم أن تكن مثلھ في كل حكم، بل ما افترقا فیھ من الأحكام أضعاف ما    في حكم 

د االله           ع عب ا جم ة، كم صاھرة محرم ا م فیھ منھا، وقد ثبت جواز الجمع بین اللتین بینھم

اح                ع جواز نك ا تحریم یمن ان بینھم ا، وإن ك ن غیرھ ھ م ي وابنت رأة عل بن جعفر بین ام

بب تحریم         أحدھما للآخر، لو كان ذكرًا      اعة سواء؛ لأن س ن الرض ین م ر الأخت ذا نظی فھ

ھ         اع بین ذي لا رض ا ال ي منھم ین الأجنب ا وب یس بینھم سھما، ل ي أنف ا ف اح بینھم النك

  .وبینھما ولا صھر، وھذا مذھب الأئمة الأربعة وغیرھم

                                                             

  ).٥٤( سورة الفرقان، الآیة )١(
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ك            ر ذل م ینك ھ، ول ي وابنت رأة عل ین ام ع ب واحتج أحمد بأن عبد االله بن جعفر جم

وجمع الحسن بن الحسن بن علي، بین بنتي عم في لیلة، وجمع عبد : خاريأحد، قال الب 

رة     : االله بن جعفر بین امرأة علي وابنتھ، وقال ابن شبرمة  سن م ھ الح ھ، وكرھ لا بأس ب

ھ عز وجل          : ثم قال  ھ تحریم، لقول یس فی : لا بأس بھ، وكرھھ جابر ابن زید للقطیعة، ول

  .ھذا كلام البخاري. )١("وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ"

ل وجھ، أو             : وبالجملة ن ك ا م ستلزم ثبوتھ ن   فثبوت أحكام النسب من وجھ لا ی م

ي   وجھ آخر، فھؤلاء نساء النبي      ط، لا ف  ھن أمھات المؤمنین في التحریم والحرمة فق

ن      اب عم المحرمیة، فلیس لأحد أن یخلو بھن، ولا ینظر إلیھن بل قد أمرھن االله بالاحتج

رم علی الى  ح ال تع اع، فق ھ رض نھن وبین ن بی اربھن، وم ر أق ن غی احھن م وَإِذَا : "ھ نك

  .)٢("سَأَلْتُمُوھُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوھُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ

ثم ھذا الحكم لا یتعدى إلى أقاربھن البتة، فلیس بناتھن أخوات المؤمنین یحرمن         

الات    على رجالھم، ولا بنوھن أخوة لھم یحرم علیھن بناتھن       ، ولا أخواتھن وأخوتھن خ

ت أم          د كان سلمین، وق اق الم سلمین باتف لال للم ن ح ة     وأخوالاً، بل ھ ت میمون ضل أخ الف

ي االله    زوج رسول االله   شة رض ت عائ ر أخ ي بك ت أب ماء بن ت أس اس وكان ت العب  تح

ت                صة تح ر، وأم حف ي بك ت أب ا تح ي االله عنھ شة رض ت أم عائ ر، وكان عنھا تحت الزبی

ھ،        عمر رضي االله   ر وأخوت ن عم  عنھ، ولیس لرجل أن یتزوج أمھ، وقد تزوج عبد االله ب

ز أن      م یج ن ل والاً لھ انوا أخ و ك ات، ول ن المؤمن فیان م ي س ر وأولاد أب ي بك وأولاد أب

م            وت حك ن ثب زم م ینكحوھن فلم تنتشر الحرمة من أمھات المؤمنین إلى أقاربھن، وإلا ل

  .غیره من الأحكاممن أحكام النسب بین الأمة وبینھن ثبوت 

                                                             

  ).٢٤( سورة النساء، الآیة )١(
  ).٥٣( سورة الأحزاب، الآیة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٩

نْ     : "ومما یدل على ذلك أیضًا قولھ تعالى في المحرمات      ذِینَ مِ ائِكُمُ الَّ لُ أَبْنَ وَحَلاَئِ

د           . )١("أَصْلاَبِكُمْ ف إذا قی اع، فكی ن الرض ھ اب دخل فی م ی ق ل ن إذا أُطل ومعلوم أن لفظ الاب

ن الرض              ع إخراج اب ذا لا یمن ي بھ ن التبن ب  بكونھ ابن صلب، وقصد إخراج اب اع، ویوج

ي       صحیح "دخولھ، وقد ثبت ف ي    " ال المًا       أن النب ت سھیل أن ترضع س  أمر سھلة بن

ا             ار ابنھ ا، وص ة زوجھ ي حذیف بن أب عتھ بل ا فأرض صیر محرمً ة لی ي حذیف ولى أب م

ھ أم     ومحرمھا بنص رسول االله      ا قالت ، سواء كان ھذا الحكم مختصًا بسالم أو عامًا كم

ھ،   المؤمنین عائشة رضي االله عنھ   ارت أم ا، فبقي سالم محرمًا لھا، لكونھا أرضعتھ وص

اعة             ھ لرض أثیر فی ذا لا ت إن ھ اعة، ف ن الرض ھ م رأة أبی ا ام ولم یصر محرما لھا، لكونھ

ا                 ھ، وإنم رأة أبی ارت سھلة ام رأة أخرى، ص ھ، أو ام ة ل سھلة لھ، بل لو أرضعتھ جاری

سھ           دیث نف ي الح ذا ف ل بھ د عل سھا، وق دھا نف ھ ول أثیر لكون ي   :  ولفظھ الت ال النب : فق

عیھ" ن   ". أرض اعة، ولا یمك ن الرض دھا م ة ول ان بمنزل عات، وك س رض عتھ خم فأرض

ا                 سیب، وأب ن الم إن سعید ب اذب، ف اه فھو ك ن ادع دعوى الإجماع في ھذه المسألة، وم

وا               م یكون ة، ول ا قلاب سار، وأب ن ی اء ب سار، وعط ن ی سلمة بن عبد الرحمن، وسلیمان ب

ریم بل ون التح ل یثبت بن  (بن الفح زال الل ي إن سبب ف ان ال ذي ك رأة ال   ) أي زوج الم

انوا             الى، وك اء االله تع یأتي إن ش ا س صحابة، كم ن ال وھو مروي عن الزبیر، وجماعة م

بن          ن ل یرون أن التحریم إنما ھو من قبل الأمھات فقط، فھؤلاء إذا لم یجعلوا المرتضع م

ھ، ولا    ھ امرأت وا علی أن لا یحرم ھ، ف دًا ل ل ول ق   الفح ل بطری رأة الفح یع ام ى الرض  عل

ن                  ھ م اعة، ولا ابن ن الرض ا م و زوجھ رأة أب ى الم الأولى، فعلى قول ھؤلاء فلا یحرم عل

  .ھ. أ". الرضاعة

                                                             

  ).٢٣( سورة النساء، الآیة )١(
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  :الرأي الراجح

ھو رأي أصحاب القول الثاني لابن تیمیة وبعض فقھاء الحنابلة لقوة حجتھم مع         

وحده فقط، دون أن تمتد إلى أحد اقتصار الحرمة وترتیب آثارھا على الطفل الذي رضع         

ا               ا أمً ده باعتبارھ ھ وح من أخوتھ أو أمھ أو أبیھ، فالمرأة التي أرضعت الطفل تحرم علی

  .صلة بینھ وبینھا لھ من الرضاع، ولا تحرم على أخیھ من النسب، لأنھ لا

عة   اء المرض ذلك أبن ضاد (وك سر ال ا    ) بك ع منھ ذي رض ل ال ى الطف رمن عل یح

ھ           باعتبارھن أخوة ل   لة بین ھ لا ص سب، لأن ن الن ھ م ى أخی ھ من الرضاع، ولا یحرمن عل

  .وبینھن وھكذا
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  المبحث الثاني
  فـي

  شروط التحريم بالرضاع
    

ین المرضعة          ة ب وت الحرم ي ثب ره ف اع أث ضاد  (لكي یترتب على الرض سر ال ) بك

د           ره فلاب بق ذك ذي س والطفل الذي أرضعتھ، وكذلك بین أصولھا وفروعھا على النحو ال

  :من توافر شروط معینة نستعرضھا فیما یلي

  :أن یكون اللبن الذي رضعھ الطفل لبن امرأة آدمیة: أولاً

لا             وان آخر، ف ى حی ن أي أنث ثلا أو م اة م ن ش ت   فلو أن طفلاً وطفلة رضعا م تثب

ن الآخر                  زواج م ا ال ل منھم ى ك م لا یحرم عل ن ث ذا، وم اع نتیجة ھ بینھما أخوة بالرض

لا   من فروعھ، وكذلك   أو لا ف ذا     لو أجرى االله اللبن في ثدي رجل فأرضع بھ طف صیر بھ ی

الى  بحانھ وتع ھ س ساء بقول ي الن اعة ف ریم بالرض صار التح اع، لانح ن الرض ھ م ا ل : أبً

  ".وَأُمَّھَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ"

ي            بن ف و أجري االله الل ولا یشترط في المرأة المرضعة أن تكون ثیبًا ذات ولد، فل

 فتاة بكر لم یسبق لھا الزواج وأرضعت بھ طفلا ثبتت الحرمة بینھا وبین ھذا الطفل  ثدي

ي        بن ف د وأجرى االله الل باعتبارھا أمًا لھ من الرضاع، وكذلك لو كانت ثیبًا لیس معھا ول

ھ     ة بین ت الحرم بن، وتثب ذا الل لاً بھ اعھا طف د بإرض ھ یعت ل وولادة فإن دون حم دیھا ب ث

  .ا لھ من الرضاعوبینھا باعتبارھا أمً

ا               ة تحی ست طفل ة لی ة، بالغ ة الأنوث ون مكتمل ویشترط في المرأة المرضعة أن تك

  .حیاة طبیعیة، فلا عبرة بالرضاع من میتة، ولا تثبت حرمة على حسب أرجح الآراء
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 على أیة طریقة أن یتم التأكد من وصول اللبن إلى جوف الصغیر بالمقدار المحرم     : ثانیًا

دي مباشرة، أو      وصل بھا اللبن إ    لى جوف الصغیر سواء عن طریق مصھ من الث

ذا      ھ وھك ھ ب . صبھ في كوب وإعطائھ للصغیر لیشربھ، أو إعطائھ لھ بواسطة حقن

ى             صغیر حت فلا یشترط جمھور الفقھاء طریقة معینة یصل بھا اللبن إلى جوف ال

  .یترتب التحریم

ب على الرضاع أثره في  لكي یترت)٢(، والشیعة الإمامیة)١(ولكن اشترط الظاھریة  

ص        اع بواسطة م تم الرض ا أن ی ذي رضع منھ ل ال عة والطف ین المرض ة ب وت الحرم ثب

ة أخرى             ة طریق صغیر بأی ى جوف ال بن إل ا وصول الل ھ، أم الصغیر لثدي المرضعة بفم

ین                 ة ب شار الحرم ھ انت ب علی لا یترت ھ، ف ھ ب ثلا أو حقن ي كوب م ھ ف شربھ ل غیر ذلك، ك

  . النحو الذي سبق ذكرهالصغیر والمرضعة على

ن حزم    ام اب ول الإم ذا یق ي ھ ا   : ")٣(وف و م ا ھ رم فإنم اع المح فة الرض ا ص وأم

امتصھ الراضع من ثدي المرضعة بفیھ فقط، فأما من سقي لبن امرأة فشربھ من إناء أو  

ھ            ي أذن ھ أو ف ي أنف ھ أو ف ي فم حلب في فیھ فبلغھ أو أطعمھ بخبز أو في طعام أو صب ف

ول االله           أو حقن بھ، ف    ك ق ان ذل ھ، برھ ذاء دھره كل ك غ ان ذل كل ذلك لا یحرم شیئًا ولو ك

اعَةِ    "عز وجل    نَ الرَّضَ وَاتُكُم مِّ عْنَكُمْ وَأَخَ ي أَرْضَ اتُكُمُ اللاَّتِ ول االله  "وَأُمَّھَ ال رس : ، وق

سب    " ن الن الى ولا رسولھ     ". یحرم من الرضاع ما یحرم م م یحرم االله تع ذا   فل ي ھ  ف

ى نكاحً   ا    المعن اعًا إلا م سمى إرض ط، ولا ی اع فق اعة أو الرض اع والرض ا إلا بالإرض

                                                             

د   : ھ٤٥٦ المحلي للإمام أبي محمد على ابن أحمد بن سعید بن حزم المتوفى سنة      )١( ق أحم تحقی
  . التراث بالقاھرة، دار٧، ص١٠جمحمد شاكر، 

سن              )٢( ن الح ر ب دین جعف ي القاسم نجم ال ق أب :  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحق
  . بیروت-دار الأضواء. تحقیق وإخراج وتعلیق عبد الحسین محمد علي. ٢٨٢، ص٢ج

  .١٨٦٦، المسألة ٨، ٧، ص١٠ج المحلي، لابن حزم، المرجع السابق، )٣(
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اعًا،     عھ إرض عتھ ترض ال أرض یع، یُق م الرض ي ف دیھا ف ن ث عة م رأة المرض عتھ الم   وض

اه     ولا یسمى رضاعة ولا   صاصھ إی دي وامت ھ الث . إرضاعًا إلا أخذ المرضع والرضیع بفی

ول د    : تق ا ع ل م ا ك اعة، وأم اعًا ورض ع رض ع یرض سمى   رض لا ی ا ف ا ذكرن ك مم   ا ذل

ل                قاء وشرب وأك ام وس ب وطع ا ھو حل اعًا إنم اعة ولا رض شيء منھ إرضاعًا ولا رض

الوا      إن ق یئًا، ف ذا ش ل بھ ز وج رم االله ع م یح ر، ول عوط وتقطی ة وس ع وحقن سنا : وبل   ق

ھ      : ذلك على الرضاع والإرضاع قلنا     ذا من ان ھ القیاس كلھ باطل ولو كان القیاس حقًا لك

ین ا ن   ع اع م بھ بالرض اة أش ن ش اع م م أن الرض ل ذي فھ دري ك ضرورة ی ل وبال لباط

م لا           اع، وھ سعوط بالرض ن ال اع وم ة بالرض ن الحقن اع م ا رض ا جمیعً رأة، لأنھم ام

یحرمون بغیر النساء فلاح تناقضھم في قیاسھم الفاسد وشرعھم بذلك ما لم یأذن بھ االله    

  .عز وجل

سعوط   : ھذا، فقال اللیث بن سعدوقد اختلف الناس في    : قال أبو محمد   لا یحرم ال

ا              اع، إنم یس برض ھ ل دواء؛ لأن ي ال رأة ف بلبن المرأة ولا یحرم أن یُسقى الصبي لبن الم

لیمان           ي س ول أب ا وھو ق ذا قولن ث، وھ ول اللی ذا نص ق دي ھ ن الث صَّ م ا مُ اع م الرض

  .وأصحابنا

لھ عن سعوط  أرسلت إلى عطاء أسأ: ومن طریق عبد الرزاق عن ابن جریح قال      

ة وأصحابھ   : اللبن للصغیر وكحلھ بھ أیحرم؟ قال  و حنیف لا : ما سمعت أنھ یحرم، وقال أب

ة   یحرم الكحل للصبي باللبن ولا صبھ في العین أو الأذن ولا       الحقنة بھ ولا مداواة الجائف

ار     : بھ ولا المأمومة بھ ولا تقطیره في الأحلیل، قالوا   ى ص رأة حت بن ام فلو طبخ طعام بل

م یحرم            مر ھ فأطعمھ صغیرًا ل قة نضجة وكان اللبن ظاھرًا فیھ غالبًا علیھا بلونھ وطعام

رأة            ذلك علیھ نكاح التي اللبن منھا ولا       بن ام ي ل ز ف ھ خب رد ل و ث ذلك ل ا، وك اح بناتھ نك

اع          ا كالرض ان محرمً و شربھ ك لاً فل ي    . فأكلھ كلھ لم یقع بذلك تحریم أص لاف ف ا الخ وأم

اع . السعوط: یفة ومالك والشافعيذلك، فإنھ قال أبو حن    . والوجور یحرمان كتحریم الرض
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شعبي أن                 ن ال ا ع الى، وروین اء االله تع ذا إن ش د ھ وقد تناقضوا في ھذا على ما نذكر بع

  .السعوط والوجور یحرمان

ال صح عن رسول االله : احتج أھل ھذه المقالة بأن قالوا: قال أبو محمد  :  أنھ ق

ة   " ن المجاع اعة م ا الرض الوا". إنم اعة      : ق سلام الرض صلاة وال ھ ال ل علی ا جع فلم

ا       ذا لا حجة   : المحرمة ما استعمل لطرد الجوع كان ذلك موجودًا في السقي والأكل فقلن ھ

وجھین   ھ ل م فی ھ      : لك ع ب ھ لا یرف سعوط لأن ي ال د ف رتم لا یوج ذي ذك ى ال الأول، أن المعن

دفع    ا لأصحاب أ  . شيء من الجوع، فإن لجوا وقالوا بل ی ة  قلن ي حنیف سعوط   : ب إن حظ ال

ى                ك واصل إل ل ذل سواء؛ لأن ك اللبن سواء ب ین ب ي الع ر ف من ذلك كحظ الكحل والتقطی

إن من : الحلق إلى الجوف، فلم فرقتم بین الكحل بھ وبین السعوط بھ؟ ھذا وأنتم تقولون      

قطر شیئًا من الأدھان في أذنھ وھو صائم فإنھ یفطر وكذلك إن احتقن فإن كان ذلك یصل 

ى                      صل إل ان لا ی ھ وإن ك ا أو یكتحل ب ن بھ بن یحق ي الل ھ ف وا ب م یحرم إلى الجوف فلم ل

ك        ال مال ھ وق اء ب رأة    : الجوف فلم فطرتم بھ الصائم؟ وھذا تلاعب لا خف بن الم ل ل إن جع

ك             صغیر ذل سقي ال ب ف و الغال في طعام وطبخ وغاب اللبن أو صب في ماء فكان الماء ھ

ى        الماء أو أطعم ذلك الطعام لم      صل إل إنھم یحرمون بالنقطة ت ضًا ف یقع بھ التحریم، وأی

أنھم               وا ب ذي موھ ر ال م للخی ن المجاعة فظھر خلافھ یئًا م دھم ش دفع عن جوفھ وھي لا ت

  .یحتجون بھ

رم    ا ح سلام إنم صلاة وال ھ ال ھ علی ا؛ لأن ة لن ر حج ذا الخب اني، أن ھ ھ الث والوج

ھ    بالرضاعة التي تقابل بھا المجاعة ولم یحرم بغیرھا      ت ب ا قوبل  شیئًا، فلا یقع تحریم بم

ال عز وجل         ا ق اعة كم المجاعة من أكل أو شرب أو وجور أو غیر ذلك إلا أن یكون رض

، فإن موھوا بما روینا من طریق عبد "وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ"شأنھ 

ھ   الرزاق حدثنا ابن جریج، حدثنا عبد الكریم أن س    الم بن أبي الجعد مولى الأشجعي حدث

قتني   : فقال. أن أباه أخبره أنھ سأل علي بن أبي طالب    د س إني أردت أن أتزوج امرأة وق
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ي      : من لبنھا وأنا كبیر تداویت بھ فقال لھ علي    ن أب ي ب ان عل ا، وك لا تنكحھا ونھاه عنھ

بن ام      : طالب یقول  ن ل قتھ سریتھ م بن سریتھ أو س ا   إن سقتھ امرأتھ من ل ھ لتحرمھ رأت

  .علیھ، فلا یحرمھا بذلك

د  و محم ال أب م لا   : ق ھ وھ ریم ب ر والتح اع الكبی ھ رض م، لأن فی یھم لا لھ ذا عل ھ

  .ھ. أ". یقولون بذلك، وفیھ أن رضاع الضرائر لا یحرم عند على وھم لا یقولون بھذا

  :والرأي الراجح

التحریم بالرضاع ھو رأي علماء الظاھریة والشیعة الإمامیة الذي یشترط لإثبات 

اع               ت التحریم بالرض ھ، ولا یثب دي المرضعة بفی یع لث أن یتم بواسطة مص الطفل الرض

ذا    ر ھ ن            . بأي وسیلة أخرى غی ھ م اداة ب تم المن ا ی ع م ق م ھ یتف ھ، ولأن وة أدلت ك لق وذل

ال        اع الأطف بن لإرض وك الل سمى ببن ا ی ة فیم ساء الطبیعی ان الن ع ألب وك لتجمی شاء بن إن

سم  ذین لا ت د      ال ا فوائ ى علین ة، ولا یخف اعة طبیعی اعھم رض اتھم بإرض ھ أمھ ح ظروف

 ولا یترتب على ذلك تحریم بناء على رأي الظاھریة والإمامیة، حیث -الرضاعة الطبیعیة

الحة          ا ص یبرھن ذلك على أن أحكام الشریعة الإسلامیة لیس فیھا جمود ولا تزمت، وأنھ

  . كل تقدم علمي حدیثللتطبیق في كل زمان ومكان، وتستطیع مواكبة

  : أن تتم الرضاعة في مدة الإرضاع المقررة: ثالثًا

لكي یترتب على الرضاع أثره في ثبوت الحرمة بین الرضیع والمرأة التي رضع       

اع           ن      (منھا، فلابد أن تكون الرضاعة قد تمت في فترة الإرض دأ م ددة تب ة مح رة زمنی فت

اء   وھذه الف". تاریخ ولادة الطفل إلى مدة معینة  ا العلم ترة المحددة للإرضاع اختلف فیھ

  :المجتھدون على عدة آراء نستعرضھا فیما یلي

فیرى جمھور الفقھاء، من المالكیة والشافعیة والحنابلة، وكذلك الشیعة الإمامیة      

ذا        ى ھ ب عل ا ترت ل خلالھم ع الطف املان، إذا رض ولان ك ي ح اع ھ دة الرض ر م أن أكث



 

 

 

 

 

 ٢٦

وت      الرضاع أثره، وإذا زاد عمر الط      ي ثب ر ف فل عن الحولین، فلا یترتب على رضاعھ أث

  .الحرمة بینھ وبین من أرضعتھ حتى ولو أرضعتھ مائة رضعة

م           ي محك الى ف بحانھ وتع ھ س ذا بقول واستدل جمھور الفقھاء على صحة رأیھم ھ

نْ أَ     : "كتابھ العزیز  امِلَیْنِ لِمَ وْلَیْنِ كَ نَّ حَ عْنَ أَوْلاَدَھُ اعَةَ    وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِ تِمَّ الرَّضَ رَادَ أَن یُ

سٌ إِلاَّ   دَةٌ     وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْ ضَآرَّ وَالِ عَھَا لاَ تُ وُسْ

إِنْ أَرَادَا فِ              كَ فَ لُ ذَلِ وَارِثِ مِثْ ا    بِوَلَدِھَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّھُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْ رَاضٍ مِّنْھُمَ ن تَ صَالاً عَ

لَّمْتُم            یْكُمْ إِذَا سَ احَ عَلَ لاَ جُنَ مْ فَ سْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُ وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَ

أنھ    . )١("یرٌمَّآ آتَیْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ االلهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ االلهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ   ھ جل ش وبقول

ل م التنزی ي محك ھْرًا : "ف ونَ شَ صَالُھُ ثَلاثُ ھُ وَفِ ي  )٢("وَحَمْلُ ماؤه ف ت أس ھ تبارك ، وبقول

امَیْنِ        "قرآنھ الكریم    ي عَ صَالُھُ فِ نٍ وَفِ ى وَھْ وَوَصَّیْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ وَھْنًا عَلَ

  .)٣("دَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِ

ن رسول االله           ث ع م بأحادی ار  كما استدل جمھور الفقھاء على صحة رأیھ  وآث

  :عن صحابتھ رضوان االله علیھم منھا

ي      ن النب ا ع ي االله عنھم اس رض ن عب ن اب ا روي ع الم ن  : " ق رم م لا یح

ا       ". الرضاع إلا ما كان في الحولین      ي االله عنھ شة رض ن عائ أن رسول االله  وما روي ع

        ي ت ، دخل علیھا وعندھا رجل، فتغیر وجھ النب ا رسول االله  :  فقال ن    : ی ي م ھ أخ إن

  ".فإنما الرضاعة من المجاعة". انظرن من أخواتكن: "الرضاعة، فقال رسول االله 

                                                             

  ).٢٣٣(یة  سورة البقرة، الآ)١(
  ).١٥( سورة الأحقاف، الآیة )٢(
  ).١٤( سورة لقمان، الآیة )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧

ت        ال رسول االله   : وما روي عن أم سلمة رضي االله عنھا قال ن   : "ق لا یحرم م

  .أخرجھ الترمذي وقال حدیث صحیح". وكان قبل الفطامالرضاع إلا ما فتق الأمعاء 

كما استدل جمھور الفقھاء بما روي عن یحیى بن سعید أن رجلاً سأل أبا موسى      

ى          : الأشعري فقال  و موس ال أب ي فق ي بطن ذھب ف لا : إني مصصت من ثدي امرأتي لبنا ف

ھ ا    : أراھا إلا قد حرمت علیك، فقال عبد االله بن مسعود    ي ب ا تفت و    انظر م ال أب لرجل، فق

د االله  ال عب ت؟ فق ول أن ا تق ى، فم و   : موس ال أب ولین، فق ي الح ان ف ا ك اعة إلا م لا رض

  .لا تسألوني عن شيء مادام ھذا الحبر بین أظھركم: موسى

فیان    ن س دي ع ن مھ رحمن ب د ال ق عب ن طری رى ع ة أخ ر روای ذا الأث اء ھ وج

لا مصَّ        وادعي أن رج ة ال ي عطی دخل     الثوري عن أبي حصین عن أب ھ ف دي امرأت ن ث  م

ى          و موس ھ أب ال ل ك؟ فق ن ذل ى الأشعري ع ك   : اللبن في حلقھ فسأل أبا موس ت علی حرم

ا    . ثم سأل ابن مسعود عن ذلك   . امرأتك سعود وقمن ن م قال أبو عطیة ونحن عنده فقام اب

ت اللحم      : معھ حتى أتى أبا موسى الأشعري فقال    ا أنب اع م ا الرض أرضیعًا ترى ھذا؟ إنم

  .لا تسألوني عن شيء مادام ھذا الحبر بین أظھركم: قال أبو موسىف. والعظم

یع          : ویقول الجمھور  ل الرض وین الطف ي تك دخل ف بن ی الحرمة تثبت بسبب أن الل

ى،        فیكون قد اختلط دم المرضعة بدمھ وشحمھا بشحمھ ولا یتم ذلك إلا في المراحل الأول

ا . حیث یكون اعتماده كلیة على اللبن في بناء جسمھ     ا      أم اد غالبً ون الاعتم ك فیك د ذل  بع

  .على الطعام في بناء جسمھ، فیكون غالبًا قد تم فطامھ

  :وھو لعلماء الظاھریة: الرأي الثاني

ضع         ویرى فیھ أصحاب ھذا المذھب أن الرضاع المحرم لا یشترط فیھ كون المرت

  .لم یبلغ مرحلة سنیة معینة



 

 

 

 

 

 ٢٨

رً     ا    فالرضاع یحرم سواء كان المرتضع صغیرًا أم كبی ا م یخًا بالغً لاً أم ش غ   ا طف بل

  .عمره بلا أثر لذلك في ثبوت الحرمة بالرضاع

  :أدلة علماء الظاھریة

  :یستدل علماء الظاھریة على صحة رأیھم بعدة أدلة منھا

: ما رواه عروة بن الزبیر عن السیدة عائشة أم المؤمنین رضي االله عنھما قالت        

ت جاءت سھلة بنت سھیل بن عمرو إلى النبي  " ي      :  فقال ن أب دعى اب ان ی المًا ك إن س

ھ          ي كتاب زل ف د أن ائِھِمْ  : "حذیفة وأن االله ق وھُمْ لآبَ ضل     " ادْعُ ا ف يّ وأن دخل عل ان ی  )١(وك

  . )٢("أرضعي سالمًا تحرمي علیھ: ونحن في منزل ضیق فقال لھا النبي 

ھ              ن أبی صدیق ع ر ال ي بك ن أب د ب وفي روایة عن عبد الرحیم بن القاسم بن محم

ت جاءت سھلة بنت سھیل إلى النبي : "عائشة أم المؤمنین قالتعن   ا رسول   :  فقال ی

ول االله      ال رس ھ، فق و حلیف الم وھ ول س ن دخ ة م ي حذیف ھ أب ي وج ي أرى ف : االله إن

ھ  :  وقالوكیف أرضعھ وھو رجل كبیر؟ فتبسم رسول االله : أرضعیھ فقالت  قد علمت أن

  ".رجل كبیر

ان  : المؤمنین قالتوفي روایة أخرى عن عائشة أم     أن سالما مولى أبي حذیفة ك

ي                ى النب ت سھیل إل ي سھلة بن ت یعن تھم فأت ي بی ھ ف ت مع أبي حذیفة وأھل إن :  فقال

س                  ي نف ن أن ف ي أظ ا وأن دخل علین ھ ی وا وأن سالما قد بلغ ما یبلغ الرجال وعقل ما عقل
                                                             

ة                :  وأنا فضل  )١( ن عتب ة ب ي حذیف ھیل، امرأة أب ت س ھلة بن ي، وھي س اب مھنت أي متبذلة في ثی
ي       " سالما"وكان زوجھا تبنى     ى النب ال الذي یقال لھ سالم مولى أبي حذیفة فجاءت إل ا  :  فق ی

ا   رى س ا ن ول االله، كن ى وأن فضل    رس دخل عل ان ی دًا، وك ض  (لمًا ول د وبع وب واح ي ث أي ف
شف   د      " جسدھا متك ت واح ا إلا بی یس لن ول    . ول ا الرس ال لھ عیھ  : "فق خ  .... أرض سیر  (ال تف

  ).، كتاب الشعب١٦٧٩، ص٣جالقرطبي، 
  .٢٢، ص١٠ج المحلي لابن حزم، المرجع السابق، )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩

ھب الذي في نفس أرضعیھ تحرمي علیھ ویذ: أبي حذیفة من ذلك شیئًا فقال لھا النبي 

  ".أبي حذیفة

ت          ا قال ي االله عنھ لمة رض ت أم س ب بن ن زین ت أم  : كما یستدلون بما روي ع قال

إنھ یدخل علیك الغلام الأیفع الذي ما أحب أن یدخل على : سلمة لعائشة رضي االله عنھما

ت   : فقالت عائشة  ة قال ا رسول   : أما لك في رسول االله أسوة حسنة؟ إن امرأة أبي حذیف ی

: فقال رسول االله .  إن سالمًا یدخل علىّ وھو رجل وفي نفس أبي حذیفة منھ شيء   االله

  ".أرضعیھ حتى یدخل علیك

لاً مصَّ           وادعي أن رج ة ال ي عطی ن أب كما یستدل أصحاب ھذا الرأي بما روي ع

و             ھ أب ال ل ك؟ فق ن ذل ى الأشعري ع ا موس سأل أب من ثدي امرأتھ فدخل اللبن في حلقھ ف

ده       حرمت علیك   : موسى ن عن ة ونح و عطی ال أب امرأتك، ثم سأل ابن مسعود عن ذلك؟ ق

ال     ا     : فقام ابن مسعود وقمنا معھ حتى أتى أبا موسى الأشعري فق ذا؟ إنم رى ھ یعًا ت أرض

ر     لا: فقال أبو موسى. الرضاع ما أنبت اللحم والعظم    ذا الحب ادام ھ تسألوني عن شيء م

  ".بین أظھركم

د     رأي أبي موسى الأ   : ویقول الظاھریة  ان ق ر یحرم وإن ك شعري أن رضاع الكبی

  .)١(رجع عنھ

لاً             ھ أن رج ي االله عن ومن الأدلة أیضًا ما روي عن الإمام على بن أبي طالب رض

ھ         : سألھ فقال  داویت ب ر ت ال  . إني أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنھا وأنا كبی فق

  .لا تنكحھا ونھاه عنھا: لھ الإمام علي

                                                             

  .١٩، ص١٠ج المحلي لابن حزم، المرجع السابق، )١(
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ن  : ت عطاء بن أبي رباح وسألھ رجل فقال   سمع: وقال بان جریج   سقتني امرأة م

اء            ال عط ا؟ ق رًا أفأنكحھ لاً كبی ت رج ھ     . لا: لبنھا بعدما كن ت ل ن جریج فقل ال اب ك  : ق وذل

  .)١(كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخیھا وھو قول اللیث بن سعد. نعم: رأیك قال

ي ا       شة رض سیدة عائ ھ ال ذي روت ا  وبخصوص حدیث سھلة بنت سھیل ال الله عنھ

ا     : یقول عروة بن الزبیر    أخذت بذلك عائشة أم المؤمنین فیمن كانت تحب أن یدخل علیھ

ا              دخل علیھ ت أن ی ن أحب ا یرضعن م من الرجال فكانت تأمر أختھا أم كلثوم وبنات أخیھ

  .ھ.أ" من الرجال

ر       اع الكبی ریم رض ت تح ھ لا یثب ى أن ور عل ة الجمھ ض أدل زم بع ن ح ذكر اب وی

ي االله  . إنما الرضاعة رضاعة الصغیر: ر بن الخطاب  قال عم : فیقول وقالت أم سلمة رض

  .لا رضاع بعد الفطام: عنھا حین سئلت ھل یحرم الرضاع بعد الفطام؟

ا        ام   : وقال عبد االله بن عباس رضي االله عنھم د الفط اع بع ة  . لا رض ال عكرم : وق

ال    د     إن : الرضاع بعد الفطام مثل الماء یشربھ وبھ یقول الأوزاعي وق ام واح ھ ع فطم ول

ال       یئًا ق ادى   : واستمر فطامھ ثم رضع في الحولین لم یحرم ھذا الرضاع الثاني ش إن تم ف

رضاعھ ولم یفطم قبل الحولین، فإنھ ما كان في الحولین فإنھ یحرم وما كان بعدھما فإنھ   

اع    ادى الرض اس        . لا یحرم وإن تم ن عب د االله ب سعود وعب ن م د االله ب ول عب ذا ھو ق وھ

ا          رضي االله  الوا جمیعً ر ق ن الزبی سیب وعروة ب ن الم ي     :  عنھما، وسعید ب ان ف ا ك ل م ك

ھ          ام یأكل ا ھو طع د الحولین فإنم . الحولین وإن كانت قطرة واحدة فھي تحرم وما كان بع

ان           ما كان من سعوط أو     : وقال الشعبي  ا ك ي الحولین فھو یحرم وم اع ف وجور أو رض

                                                             

  .٢٠، ص١٠ج المرجع السابق، )١(
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شافعي،      وھو قول اب   . بعد الحولین لم یحرم شیئًا     ام ال وري، والإم فیان الث برمة، وس ن ش

  .وأبي یوسف ومحمد بن الحسن

  :رد ابن حزم استدلال الجمھور

ة      ات الكریم ور بالآی تدلال الجمھ زم اس ن ح رد اب ونَ   : "ی صَالُھُ ثَلاَثُ ھُ وَفِ وَحَمْلُ

ھْرًا  الى"شَ ھ تع امِ: "، وقول وْلَیْنِ كَ نَّ حَ عْنَ أَوْلاَدَھُ دَاتُ یُرْضِ تِمَّ وَالْوَالِ نْ أَرَادَ أَن یُ لَیْنِ لِمَ

امَیْنِ      : "، وقولھ عز وجل   "الرَّضَاعَةَ ي عَ صَالُھُ فِ نٍ وَفِ ال  "حَمَلَتْھُ أُمُّھُ وَھْنًا عَلَى وَھْ ، وق

ور ولان       : الجمھ اعھ ح امین وأن رض ي ع یع ف صال الرض ل أن ف ز وج ع االله ع د قط ق

د     فلا رضاع بعد: كاملان لمن أراد أن یتم الرضاعة قالوا     اعة ق لاً لأن الرض  الحولین أص

  .تمت، وإذا انقطع الرضاع انقطع حكمھ من التحریم وغیر ذلك

د   : ")١(یقول ابن حزم ردًا على ھذا كلھ  دما ح صدق االله تعالى وعلینا الوقوف عن

ي           اء ف د ج ن ق ق لك صوص متعل ذه الن االله عز وجل ولو لم یأت نص غیر ھذا لكان في ھ

ن    .... ذلك   ن حزم ال ر اب شة ردًا        وذك سیدة عائ ت سھیل وجواب ال سھلة بن اص ب ص الخ

ن حزم         ال اب م ق ا، ث ي االله عنھم لمة رض سیدة أم س ى ال كال    : عل ع الإش ار ترف ذه الأخب ھ

ام الحولین أو       تم بتم ي ت وتبین مراد االله عز وجل في الآیات المذكورات أن الرضاعة الت

ة     بتراضي الأبوین قبل الحولین إذا رأیا في ذلك صلاحًا للر       ة للنفق ي الموجب ا ھ ضیع أنھ

ة        على المرضعة والتي یجبر علیھا الأبوان أحبا أم كرھا، ولعمري لقد كان في الآیة كفای

ال       الى ق تِمَّ           : "في ھذا لأنھ تع نْ أَرَادَ أَن یُ امِلَیْنِ لِمَ وْلَیْنِ كَ نَّ حَ عْنَ أَوْلاَدَھُ دَاتُ یُرْضِ وَالْوَالِ

ودِ   ى الْمَوْلُ اعَةَ وَعلَ الْمَعْرُوفِ   الرَّضَ سْوَتُھُنَّ بِ نَّ وَكِ ھُ رِزْقُھُ دات   " لَ الى الوال أمر تع ، ف

ك ولا أن التحریم ینقطع              د ذل بإرضاع المولود عامین ولیس في ھذا تحریم الرضاعة بع

                                                             

سابق،         )١( سألة  ٢٤: ١٧، ص١٠ج راجع المحلي لابن حزم، المرجع ال راث،  ١٨٦٩، م ، دار الت
  .القاھرة



 

 

 

 

 

 ٣٢

الى  ول االله تع ان ق ولین، وك ام الح نَ  : "بتم وَاتُكُم مِّ عْنَكُمْ وَأَخَ ي أَرْضَ اتُكُمُ اللاَّتِ وَأُمَّھَ

ات الأخر،         "ةِالرَّضَاعَ ى الآی دًا عل ت زائ ، ولم یقل تعالى في حولین ولا في وقت دون وق

ن ولا           ھ لا بظ صص ل ھ مخ ان    وعمومًا لا یجوز تخصیصھ إلا بنص یبین أن ل لا بی بمحتم

ساء رسول االله            ت   فیھ وكانت ھذه الآثار قد جاءت مجيء التواتر رواھا ن ، وسھلة بن

مة ورواه من التابعین القاسم بن محمد، وعروة سھیل من المھاجرات وزینب بنت أم سل    

بن الزبیر، وحمید بن نافع ورواه عن ھؤلاء الزھري وابن أبي ملیكة، وعبد الرحمن بن   

سخیتاني          وب ال ؤلاء أی ن ھ ة، ورواه ع صاري، وربیع عید الأن ن س ى ب م، ویحی القاس

ن أب           زة،  وسفیان الثوري، وسفیان بن عیینة وشعبة ومالك وابن جریر، وشعیب ب ي حم

ن                 رھم، ورواه ع ر وغی لال، ومعم ن ب لیمان ب ة، وس ن ربیع ر ب د، وجعف ن یزی ویونس ب

م       ي صحتھ، فل الف ف ھؤلاء الناس الجماء الخفیر فھو نقل كافة لا یختلف مؤالف ولا مخ

ال بعض أزواج رسول االله        : یق من الاعتراض إلا أن یقول قائل       ا ق سالم كم اص ل ھو خ

     ال بعض أزواج رسول ا ق ك          االله ، كم ن ذل ن ظ ن مم ھ ظ ذا أن ق بھ ن تعل یلعم م ، فل

سالم،    ما نرى ھذا إلا: منھن رضي االله عنھن، وھكذا جاء في الحدیث أنھن قلن       ا ل خاصً

ن لا                 إن الظ ك ف لا ش ن ب إذ ھو ظ سالم، ف ال     وما ندري لعلھ رخصة ل سنن، ق ارض بال یع

الى  یْئًا : "تع قِّ شَ نَ الْحَ ي مِ نَّ لاَ یُغْنِ ي االله ، "إَنَّ الظَّ لمة رض اج أم س ین احتج تان ب وش

ك   : عنھا باختیارھا وبین احتجاج عائشة رضي االله عنھا بالسنة الثابتة وقولھا لھا    ا ل أم

ا         ن احتیاطھ ق ع ى الح ا إل " في رسول االله أسوة حسنة؟ وسكوت أم سلمة ینبئ رجوعھ

  .ھ.أ

 :الرد على الإمام ابن حزم

س    لال      ھو أن الرضاعة المحرمة الجاریة مجرى الن ل خ ي رضعھا الطف ي الت ب ھ

الى      بحانھ وتع دات یرضعن   : "الحولین الأولین من عمره وھذا واضح من قولھ س والوال

  .وھل بعد التمام شيء آخر" أولادھن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة
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اع     ا للرض ة تمامً ولین كافی دة الح م أن م ھ یعل ھ وعظمت یم بعلم شارع الحك م ال ث

ل،        وأنھا ھي المدة    سم الطف اء ج ي بن رًا ف أثیرًا كبی ؤثرًا ت التي یكون فیھا لبن المرضع م

ا           ل الراضع ابن صیر الطف ث ی ھ التحریم حی ن أجل ھذا التأثیر في بناء الجسم الذي كان م

شارع     للمرأة التي أرضعتھ لاختلاط دمھا بدمھ وشحمھا بشحمھ ولولا ھذا كلھ ما نص ال

  . الذي بھ یكون التحریم الجاري مجرى النسبعلى ھذه المدة وأن فیھا تمام الرضاع

املین "أما قول الإمام ابن حزم أن المدة التي نص علیھا الشارع     ي  " حولین ك ھ

ذا            ي ھ یس ف ا، ول ا أم كرھ وان أحب الموجبة للنفقة على المرضعة والتي یجبر علیھا الأب

  .تحریم الرضاعة بعد ذلك ولا أن التحریم ینقطع بتمام الحولین

ل       ھذا الكلا  یم جع شارع الحك صواب لأن ال م للإمام ابن حزم أعتقد أنھ لم یوافق ال

الى                ھ تع ي قول ك ف سھ وذل ا بنف ا تامً املین كلامً ي حولین ك دَاتُ  : "تمام الرضاع ف وَالْوَالِ

اعَةَ        تِمَّ الرَّضَ نْ أَرَادَ أَن یُ شارع ا   "یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَ م فرض ال ة  ، ث لنفق

ود       ى المول ة عل صفة دائم والكسوة لمن تقوم بخدمة الصغیر من رضاعة وخلافھ وھذا ب

الى          سوتھن      : "لھ دون تقید بالحولین فقط، وذلك بقولھ تع ن وك ھ رزقھ ود ل ى المول وعل

  ".بالمعروف

ن          ر م اع أكث اج للرض ود إذا احت ھ أن المول ذنا ب زم إذا أخ ن ح لام اب ى ك ومعن

و  ر المول ولین لا یجب ھ الح وم   ) الأب أو الأم(د ل ن تق عة أو م ى المرض اق عل ى الإنف عل

الحولان المدة الموجبة للنفقة على المرضعة والتي یجبر : بخدمتھ بصفة عامة، لأنھ قال

  .، وھذا ما لم یقل بھ أحد"علیھا الأبوان أحبا أم كرھا

ریم      ھ تح یس فی املین ل ولین ك ود ح اع المول یم بإرض شارع الحك ر ال ون أم فیك

ى                 للر ضًا عل ك أی د ذل ة بع ى النفق ھ عل ود ل ار المول دم إجب ھ ع ضاعة بعد ذلك، ولیس فی

ت               ا ظل ة طالم ة واجب د الحولین فالنفق ر بع اعة أكث دة رض ى م اج إل فرض أن الطفل یحت
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ھ   الحاجة إلیھا قائمة ویجبر علیھا المولود لھ ولو كان ذلك بعد الحولین ویك      ذي فی ون ال

ھو أن الرضاع الذي یترتب علیھ التحریم الجاري مجرى النسب یرتفع بعد الحولین، فلا  

ام               ھ بتم ي أرضعتھ؛ لأن ضع والت ین المرت ة ب ة حرم یترتب على الرضاع بعد الحولین أی

ون        الحولین یكون لبن المرضعة غیر مؤثر في تكوین بنیان الطفل وتقویة عضلاتھ، وتك

  .عد الحولین إما لزیادة الرعایة أو لشدة الاھتمام من قبل المولود لھالرضاعة للطفل ب

اع         اع، والرض ى الرض اء عل ون بن سب یك رى الن اري مج ك لأن التحریم الج وذل

اع           دة الرض ت م ي بین رة الت ة الكثی ث النبوی یكون قد تم بتمام الحولین، یؤید ھذا الأحادی

ا أخرجھ الترم        دیث أم     المحرم والتي سبق ذكرھا، ومنھا م ن ح اكم وصححاه م ذي والح

ال رسول االله      : قالت(سلمة؛   دي،          : ق ي الث اء ف ق الأمع ا فت اع إلا م ن الرض لا یحرم م

دي     : "ومعنى". وكان قبل الفطام   ي الث دي    ": فتق الأمعاء ف ام الث ي أی ث   . أي ف ك حی وذل

  . یرضع الصبي منھا

دي             ن ع ي واب دارقطني، والبیھق ن ا : وأخرج سعید بن منصور، وال اس   ع ن عب ب

ي حولین    : "قال رسول االله    : قال ان ف سي    " لا رضاع إلا ما ك و داود الطیال وأخرج أب

ي     ن النب ابر، ع دیث ج ن ح سنده م ي م الف د   : " ق تم بع صال، ولا ی د ف اع بع لا رض

  .)١("احتلام

یقتضي  لا حكم لھ، ولا: تدل على أن الرضاع الواقع بعد الحولین: فھذه الأحادیث

  . التحریم

                                                             

ن              )١( ب صدیق ب ي الطی ألیف أب ن الحجاج، ت سلم ب ب صحیح م شف مطال  السراج الوھاج من ك
سلم ل           ذر،   حسن خان الحسیني القنوجي البخاري وھو شرح على ملخص صحیح م لحافظ المن

ة             ٤٧٨، ص ٥ج ة بدول شئون الدینی ة ال ى نفق ع عل راھیم الأنصاري، طب ن إب ، تحقیق عبد االله ب
  .قطر



 

 

 

 

 

 ٣٥

ان            ثم ما    ین المرضع والمرضعة إذا ك وت التحریم ب ى ثب ن حزم عل یستدل بھ اب

ة، أو              ي حذیف ولى أب سالم م اص ب ت    كبیرًا سواء كان حدیث سھلة بنت سھیل الخ ا كان م

ا،         ھ علیھ د إدخال ن تری اع م تفعلھ السیدة عائشة من أمرھا لأختھا أو لبنات أخیھا بإرض

  .كافة المسلمینفھذا كان خصوصیة لھما ولیس تشریعًا عامًا ل

سابقة،   شریفة ال ة ال ث النبوی ریم والأحادی رآن الك صیص الق ذا التخ ى ھ دل عل ی

د االله   : عن ابن شھاب أنھ قال(ومنھا ما جاء في صحیح مسلم      ن عب أخبرني أبو عبیدة ب

ي  : زینب بنت أبي سلمة أخبرتھ   : أن أمھ : بن زمعة  ت  أن أمھا أم سلمة زوج النب ، كان

شة      : اج النبي   أبي سائر أزو  : تقول ن لعائ اعة وقل ك الرض دا بتل : أن یدخلن علیھن أح

ذا   ! واالله   رى ھ صھا رسول االله    : ما ن صة، رخ سالم خاصة  : إلا رخ داخل    . ل ا ھو ب فم

  .)١ ()علینا أحدٌ بھذه الرضاعة ولا رائینا

ر           و الكبی ي نم بن المرضع ف ر لل ث لا أث ثم یدل على ھذا التخصیص المعقول، حی

ال     وتكوینھ وما قا   نھم وق ذ م ن ش ا      : ل بھ الجمیع إلا م ر، وم اع الكبی ت التحریم برض یثب

  .سوف نقولھ بعد ذلك

 من ثبوت التحریم برضاع الكبیر مع اشتراطھ لكي -لأن الأخذ بما یقولھ ابن حزم   

رأة         دي الم تح     -یكون الرضاع رضاعًا أن یمتصھ الراضع بفمھ من ث ى ف ؤدي إل  سوف ی

م         باب المفسدة على مصراعیھ، فھل   أن یلق ر ب سماح لرجل كبی ن ال ر م سدة أكب  ھناك مف

  ثدي امرأة أجنبیة لیمتصھ طلبًا للبن ویسمى ھذا راضعًا ؟

ھ           ك بقول ول ذل ن یق ى م ال بعض   : "ومن العجیب أن ینعى الإمام ابن حزم عل وق

سانھ  ھ ل ق ب ا یطل الى فیم اف االله تع ن لا یخ رأة : م دي ام ع ث ر أن یرض ل للكبی ف یح كی

                                                             

  .٤٨٧، ص٥ج السراج الوھاج من كشف مطلب صحیح مسلم بن الحجاج، المرجع السابق، )١(
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 الذي ھذا اعتراض مجرد على رسول االله : " یرد الإمام ابن حزم بقولھ  ، ثم )١(أجنبیة؟

  ".أمر بذلك

  :الرد على الإمام ابن حزم

اع   أن الرسول   : وللرد على الإمام بن حزم نقول      أمر بإرض  لم یأمر بذلك، فلم ی

صیة إذ             ذا مع ا، فھ ى محارمھ ا وعل الكبیر بلقم ثدي المرأة الأجنبیة عنھ لكي یحرم علیھ

  یأمر بمعصیة لیحل حرامًا؟كیف 

صة          إنما أمر الرسول   ة رخ ي حذیف ولى أب الم م اع س ت سھیل بإرض  سھلة بن

ا            ك، وإنم لسالم خاصة، ولم یشترط علیھا أن تلقمھ ثدیھا فلیس ھناك دلیل واحد على ذل

  .یشرب من لبنھا على أیة صورة كانت

ا   سب   والذي قال بأن الرضاع لا یكون رضاعًا یثبت بھ التحریم الج ري مجرى الن

ا                شریعًا عامً ھ ت ذي جعل م ال ن حزم، ث ام اب إلا إذا التقم المرتضع ثدي المرضعة ھو الإم

  .وھو خاص بسالم مولى أبي حذیفة ھو الإمام ابن حزم

وبناءً علیھ نستطیع أن تعید السؤال مرة أخرى للإمام ابن حزم، كیف یحل للكبیر 

  أن یرضع ثدي امرأة أجنبیة؟

ا إ م إذا نظرن الى   ث ھ تع یح قول ي توض زم ف ن ح ام اب لام الإم ى ك دَاتُ : "ل وَالْوَالِ

نجد أنھ یؤدي إلى التناقض " یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ        

وان             : "حیث یقول  ا الأب ر علیھ ي یجب ى المرضعة والت ھذه المدة ھي الموجبة للنفقة عل

  ". أم كرھاأحبا

                                                             

  .٢٣، ص١٠ج المحلي للإمام ابن حزم، المرجع السابق، )١(
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ول              ت یق س الوق ي نف دة، وف ذه الم د ھ ة بع ى النفق ار عل ھ لا إجب ك، أن ى ذل ومعن

ل                  د الحولین دلی اع بع وت التحریم بالرض د الحولین وثب اع بع باستمرار التحریم بالرض

  .على وجوده

واز             دم ج ت بع س الوق ي نف م ف د الحولین، ونحك اع بع م بوجود الرض ف نحك فكی

  فقة بعد الحولین؟إجبار المولود لھ على الن

ثم الأخذ بكلام الإمام ابن حزم في ثبوت التحریم بالرضاع ولو كان الراضع كبیرًا         

د                د الواح ین یری ى الأزواج ح یھم وخاصة عل شدید عل اس وت ى الن یكون فیھ تضییق عل

ھ          ھ علی ت زوجت منھم ملاعبة زوجتھ فینزل اللبن إلى جوفھ، ولو أخذنا بھذا الكلام لحرم

د         كما أفتى أبو   ن عب صحیح م م ال ل أن یعرف الحك  موسى الأشعري الرجل الذي سألھ قب

  .االله ابن مسعود رضي االله عنھما

لام            ى ك وحتى لغیر الأزواج إذا احتاج أحد الناس لبن امرأة للتداوي فإنھ بناء عل

ھ          ا فی ضییق م ن الت ھ م ذا فی ا وھ ابن حزم تحرم علیھ ویحرم علیھا كما یحرم على بناتھ

ع  افى م الىویتن ھ تع رَجٍ : "قول نْ حَ دِّینِ مِ ي ال یْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ أنھ"وَمَ ل ش ھ ج : ، وقول

  ".یُرِیدُ االلهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"

  :الرأي الثالث

ي         ة أب ذه العلام شوكاني وتلمی د االله ال وھو للإمام محمد بن علي بن محمد بن عب

  .لحسیني القنوجي البخاريالطیب صدیق بن حسن بن علي ا

یجوز إرضاع الكبیر ولو كان ذا لحیة لتجویز "ویرى فیھ أصحاب ھذا الرأي أنھ    

ھ            " النظر ي كتاب شوكاني ف ام ال ھ الإم ا قال ة  "والكلام السابق نص م درر البھی وھو  " ال

اري مجرى      یقصد بھذا النص أن إرضاع الكبیر ولو كان ذات لحیة یثبت بھ التحریم الج



 

 

 

 

 

 ٣٨

و          النسب إذ  ا، فھ د محارمھ ن أرضعتھ أو لأح ھ لم ا كان ذلك لغرض تجویز النظر وإباحت

  .رخصة لأجل ھذا الغرض

ة        ویقول العلامة أبو الطیب صدیق بن حسن القنوجي البخاري في الروضة الندی

 بعد أن ذكر أدلة القائلین بثبوت التحریم بالرضاع ولو كان الراضع )١(شرح الدرر البھیة

ا         ولم یأخذ : "كبیرًا اع المحرم بم ت الرض ث توقی ا أحادی دموا علیھ  بھ أكثر أھل العلم وق

الم    : أحدھا: قبل الفطام وبالصغر وبالحولین لوجوه     اني . كثرتھا وانفراد حدیث س أن : الث

أن رضاع : الرابع. أنھ أحوط: الثالث.  سوى عائشة في شق المنع جمیع أزواج النبي    

لا      ا ف شز عظمً ا ولا ین ت لحم ر لا ینب ریم    الكبی بب التح ي س ي ھ ضیة الت ھ البع صل ب .  یح

صتھ         : الخامس ي ق ك إلا ف . أنھ یحتمل أن ھذا كان مختصا بسالم وحده، ولھذا لم یجئ ذل

سادس ول االله : "ال ھ    أن رس ك علی تد ذل د فاش ل قاع دھا رج شة وعن ى عائ ل عل  دخ

ال       : وغضب فقالت  اعة فق ن الرض ا         : إنھ أخي م اعة فإنم ن الرض ن إخوانكن م انظرن م

  .متفق علیھ واللفظ لمسلم" الرضاعة من المجاعة

اه           د تبن ان ق المًا ك إن س وفي قصة سالم مسلك وھو أن ھذا كان موضع حاجة، ف

ل      أبو حذیفة ورباه، ولم یكن لھ منھ ومن الدخول على أھلھ بد، فإذا دعت الحاجة إلى مث

اد          ھ الاجتھ سوغ فی ا ی سال     . ذلك فالقول بھ مم وى الم سلك أق ذا الم ل ھ ان   ولع ھ ك ك، وإلی

  . یجنح واالله تعالى أعلم)٢(شیخنا

                                                             

درر ا )١( رح ال ة ش ة الندی ي      الروض ن عل سن ب ن ح دیق ب ب ص ي الطی ة أب ألیف العلام ة ت لبھی
اري،  وجي البخ سیني القن روت٨٥، ٨٤، ص٢جالح دة، بی دوة الجدی ة -، دار الن ان، الطبع  لبن

  .م١٩٨٨ -ھ ١٤٠٨الثانیة، 
  ).الدرر البھیة(الإمام الشوكاني صاحب المتن " شیخنا" یقصد المؤلف بكلمة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩

الحاصل أن الحدیث المتقدم صحیح، وقد رواه الجم الفقیر سلفًا عن خلف،  : أقول

ان        ا ك ھ ربم ھ أن ن یخالف ھ م ا قال ة م د، وغای شأن أح ذا ال ال ھ ن رج ھ م دح فی م یق ول

ذلك         شة ب ى عائ ھ    و. منسوخًا، ویجاب بأنھ لو كان منسوخًا لوقع الاحتجاج عل ل أن م ینق ل

اع إلا      . قال قائل بھ مع اشتھار الخلاف بین الصحابة   ھ لا رض واردة بأن ث ال ا الأحادی وأم

في الحولین وقبل الفطام، فمع كونھا فیھا مقال لا معارضة بینھا وبین رضاع سالم لأنھا   

ن الحاجة            عامة، وھذا خاص، والخاص مقدم على العام، ولكنھ یختص بمن عرض لھ م

الابن    إلى إرضاع ا   لكبیر ما عرض لأبي حذیفة وزوجتھ سھلة، فإن سالمًا لما كان لھما ك

ى    وكان في البیت الذي ھما فیھ وفي الاحتجاب مشقة علیھما رخص          اع عل ي الرض  ف

  .ھ. أ". فیكون رخصة لمن كان كذلك وھذا لا محیص عنھ. تلك الصفة

  :الرأي الراجح

ائلین   اء الق ور الفقھ و رأي جمھ راجح ھ رأي ال ھ   ال ت ب ذي یثب اع ال أن الرض  ب

ك               ل وذل ر الطف ن عم ین م ي الحولین الأول ان ف ا ك سب ھو م التحریم الجاري مجرى الن

  .لقوة أدلتھ

ان         ر ك اع الكبی وت التحریم برض أن ثب ویرد على أصحاب الرأي الثاني والثالث ب

ت                   ا أن یثب ل مطلقً ره، ولا یعق ى غی داه إل ة ولا تتع ي حذیف ولى أب رخصة خاصة بسالم م

عھ أو     ن ترض ر لم ة النظ د إباح ن یری ل م ر لك اع الكبی ریم برض ون   التح ا، یك لمحارمھ

ك    ن أراد ذل ل م صة لك ھ        . رخ د فعلت ان ق شوكاني وإذا ك ام ال د سوى الإم ھ أح ل ب م یق ول

  .تتعداھا إلى غیرھا إحدى أمھات المؤمنین فیكون رخصة خاصة بھا لا



 

 

 

 

 

 ٤٠

ي مدة الرضاع المقررة بالغًا مقدارًا أن یكون عدد الرضعات التي رضعھا الطفل ف: رابعًا

  .معینًا، اختلف في عدده العلماء المجتھدون

ن          فقال الإمام علي بن أبي طالب وعبد االله بن عباس رضي االله عنھما، وسعید ب

ي         ام أب وري والإم ي والث اد والأوزاع ادة وحم ري وقت صري والزھ سن الب سیب والح الم

ل حنیفة والإمام مالك وروایة عن الإمام    وت التحریم      : أحمد بن حنب ي ثب شترط ف ھ لا ی أن

ل                ي أرضعتھ، ب رأة الت ن الم ن الرضعات م ین م دد مع ى ع بالرضاع حصول الصغیر عل

  .یكفي في ثبوت التحریم بالرضاع مجرد حصولھ فقط

وت            ى ثب ة عل ة الدال أن الأدل م ب ى صحة رأیھ سابق عل ویستدل أصحاب الرأي ال

ة   التحریم بالرضاع من القرآن الكری  ة مطلق م والسنة النبویة الشریفة جاءت بصیغة عام

ق            ى التحریم بمطل ة عل غیر محددة بمقدار معین یثبت عنده التحریم، بل نصت تلك الأدل

ساء             ن الن ات م ة المحرم : الرضاعة، فمن القرآن الكریم جاء قولھ سبحانھ وتعالى في آی

اعَةِ  وَأُمَّھَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُ " نَ الرَّضَ ا      ". م مِّ شریفة م ة ال سنة النبوی ن ال وم

ال              ھ ق ي االله عن ب رض ي طال ن أب ي اب ام عل ال رسول االله   : روي عن الإم أن االله : "ق

سب    ا أن       "حرم من الرضاع ما حرم من الن ي االله عنھم اس رض ن عب ن اب ا روي ع ، وم

ة أخي من الرضاعة، وأنھ إنھا لا تحل لي، إنھا ابن: " أربد على ابنة حمزة فقالالنبي 

سب   ن الن رم م ا یح اع م ن الرض رم م ن   "یح ة ب ن عقب سلم ع اري وم ا رواه البخ ، وم

ال  ارث، ق ت         : الح وداء فقال ة س اءت أم اب فج ي إھ ت أب ى بن ي یحی ت أم د  : تزوج ق

: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: ، فقلت أرضعتكما، فأتیت النبي    

ھ    كاذبة، فأعرض عنھ رسول االله     إني قد أرضعتكما وھي    ارث فأتیت ، قال عقبة بن الح

    ة   :  من قبل وجھھ، قلت ا كاذب ال   . إنھ ا أرضعتكما      : ق ت أنھ د زعم ف؟ وق ا  . كی دعھ

  .عنك



 

 

 

 

 

 ٤١

ذكر الرسول         م ی ا ل سابق ذكرھ شریفة ال ددًا   ففي الأحادیث النبویة ال ددًا مح  ع

ر               ي أخب رأة الت سأل الم م ی ي     للرضعات یثبت بھ التحریم ول زوجین ف اعھا ال ن إرض ت ع

رأة دون        ن الم التخلي ع ر ب الحدیث السابق عن عدد المرات التي أرضعتھما فیھا، بل أم

  .سؤال ذلك

  :الرأي الثاني

اء     للإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في ظاھر مذھبھ، والإمام ابن حزم وعط

ن صحابة رسول االله           ھ م ال ب دیث، وق د  وطاووس وأكثر أھل الح سعود    عب ن م االله ب

ا     ول  . وإحدى الروایات عن السیدة عائشة وعبد االله بن الزبیر رضي االله عنھم جمیعً ویق

  .أصحاب ھذا الرأي أن التحریم بالرضاع لا یثبت إلا بخمس رضعات مشبعات متفرقات

سیدة      ن ال سائي ع و داود والن سلم وأب ا رواه م رأي بم ذا ال حاب ھ اج أص ویحت

ا قال   ي االله عنھ شة رض رآن   : تعائ ن الق زل م ا ن ان فیم ات  "ك عات معلوم شر رض ع

  ". وھن فیما یقرأ من القرآنثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول االله " یحرمن

ول االله          حابة رس ن ص ر م غ كثی م یبل سخ ل ك أن الن ى ذل ھ   ومعن ى وفات  حت

م         بخصوص الكلام السابق ذكره للسیدة عائشة رضي االله عنھا، وھو قرآن منسوخ الحك

ى  التلاوة؛ لأن النسخ قد تأخر حتى قرب وفاتھ   و ، وحین علم الصحابة ذلك أجمعوا عل

  .وإن كانوا لم یجمعوا على نسخ حكمھ بل اختلفوا في حكمھ. عدم تلاوتھ

و                ھ ل التواتر، وأن ت إلا ب ریم لا یثب رآن الك أن الق سابق ب دلیل ال واعترض على ال

ا لم         ي االله عنھ شة رض ام      كان كما قالت السیدة عائ یما الإم الفین ولاس ى المخ ي عل ا خف

  .علي بن أبي طالب وعبد االله بن عباس رضي االله عنھما

وتم الرد على ھذا الاعتراض بأن القول بعدم ثبوت القرآن بالتواتر لا یثبتھ قرآنًا       

  .لكن ثبت حكمھ والعمل بھ، فالقراءة الشاذة منزلة، منزلة الخبر



 

 

 

 

 

 ٤٢

یحرم من  لا: " قولھروي عن رسول االله كما استدل أصحاب الرأي الثاني بما     

ولا یحدث ذلك في الواقع إلا برضاع یوم كامل، " الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم 

ول        ث یق وما یحتاج إلیھ الطفل على امتداد أربع وعشرین ساعة ھو خمس رضعات، حی

ب ا         رة مع حج اعات م لاث س اعة  الأطباء أن الأفضل بالنسبة للطفل أن یرضع كل ث لرض

  .عنھ لیلا، والخمس رضعات تكفي الیوم كلھ

  :الرأي الثالث

ام        ن الإم ة ع ذر وروای ن المن اھري، واب ور، وداود الظ و ث د واب و عبی ھ أب ال ب ق

ول            ك لق أكثر وذل ثلاث رضعات ف اع إلا ب ت التحریم بالرض أحمد بن حنبل وھو أنھ لا یثب

صتان    : "الرسول   ن أم الف  "لا تحرم المصة ولا الم ت   ، وع ارث قال ت الح ال  : ضل بن ق

ي االله  ان: "نب ة والإملاجت رم الإملاج سلم" لا تح ا م لاج. (رواھم اع، : الإم الإرض

  ).أرضعتھ، وملج ھو أمھ رضعھا: وأملجتھ. الإرضاعة، والتاء للوحدة: والإملاجة

ثلاث      ون إلا ب اع لا یك ریم بالرض ره أن التح سابق ذك دیث ال ن الح ذ م   ویؤخ

  .رضعات فأكثر

  : الرابعالرأي

ة      شیعة الإمامی اع إلا        )١(وھو لعلماء ال ت التحریم بالرض ھ لا یثب ون أن إذا  ، ویقول

شر     عات ع ت الرض ا إذا كان دي، أم ن الث ة وم ة ومتوالی عة كامل شرة رض س ع غ خم بل

یثبت بھا التحریم عند الشیعة  رضعات فقط ففي المذھب الإمامي روایتان أصحھما أنھ لا  

                                                             

سین         شرائع الإسلام في مسائل الحلا     )١( ن الح ر ب دین جعف ي القاسم نجم ال . ل والحرام للمحقق أب
  . لبنان-، منشورات دار الأضواء، بیروت٢٨٢، ص٢جتحقیق عبد الحسین محمد علي، 



 

 

 

 

 

 ٤٣

ة    ویقوم مقام . ذةالإمامیة إلا في روایة شا      الخمس عشرة رضعة كاملة رضاعة یوم ولیل

  .من المرأة للطفل دون فاصل بإرضاعھ من امرأة أخرى ولو رضعة واحدة

ل      : وقیل. ویرجع في تقدیر الرضعة إلى العرف      ن قب صدر م أن یروي الصبي، وی

  .نفسھ

اود، ف         : ")١(ویقول صاحب كتاب شرائع الإسلام     م لفظھ وع دي ث تقم الث إن فلو ال

النفس، أو           ة الأعراض، ك ان لا بنی ى    كان أعرض أو لا فھي رضعة، أو إن ك ات إل الالتف

تكمال                  ل اس ع قب و من دة، ول ل رضعة واح ان الك ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، ك

  .الرضعة لم یعتبر في العدد

ا        رد بإكمالھ دة تنف و رضع   -ولابد من توالي الرضعات، بمعنى أن المرأة الواح  فل

ساء      من   دة ن ھ ع اوب علی و تن واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول، ول

شرة رضعة ولاء             س ع دة خم احب   . لم ینتشر الحرمة، ما لم یكمل من واح صیر ص ولا ی

  .ھ. أ". المرضعة أمًا اللبن مع اختلاف المرضعات أبًا ولا أبوه جدًا ولا

  :الرأي الراجح

شافعي    والرأي الراجح من الآراء السابقة       ام ال ھ الإم ھو الرأي الثاني الذي قال ب

ك       شبعات وذل س رضعات م ت التحریم إلا بخم ث لا یثب ھ، حی ن وافق ھ وم ي االله عن رض

  .لقوة أدلتھ؛ ولأنھ رأي وسط بین الآراء السابقة

ھ جمھور              ول ب ة ولا یق شیعة الإمامی اء ال ھ علم ول ب ا یق شروط م ن ال ثم ھناك م

تراط أن         ل اش بن فحل            الفقھاء وذلك مث رأة بل و أرضعت الم د، فل بن لفحل واح ون الل یك

ساء،         ن الن شرًا م ل ع زوج  الرج و ت ذلك ل ض، وك ى بع ضھم عل رم بع ة، ح د مائ واح
                                                             

  .٢٨٣، ص٢ج المرجع السابق، )١(



 

 

 

 

 

 ٤٤

ین     وأرضعت كل واحدة واحدًا أو أكثر، حرم التناكح بینھم جمیعًا، ولو أرضعت المرأة اثن

ة أخرى مھجور              ھ روای ى الآخر، وفی دھما عل ذه   بلبن فحلین، لم یحرم أح أن أولاد ھ ة ب

  .المرضعة نسبًا یحرمون على المرتضع منھا

  .والشرط السابق لا یقول بھ جمھور الفقھاء وھو شرط شاذ

ة ولا        وھناك أیضًا شرط أن یكون اللبن عن نكاح یقول بھ علماء الشیعة الإمامی

ة  یقول بھ جمھور العلماء، فلو لم یكن لبن المرضعة عن زواج صحیح لا    تثبت بھ الحرم

عتھ      ذي أرض ل ال عة والطف رأة المرض ین الم ذلك لا. )١(ب ذین     وك ال ال ین الأطف ت ب تثب

ھ                 . أرضعتھم ت ب ا لا تثب رًا أو ثیبً رأة بك دي الم ن ث سھ م اء نف ن تلق فلو تم إدرار اللبن م

ھ                زوج زوجت ق ال و طل ا ل ذلك، أم ة ك ھ الحرم ت ب الحرمة، وكذلك لو كان عن زنى لا تثب

ي       وھي حامل منھ أو طلقھا وھ  ت ف و كان ا ل ة كم ھ الحرم ي مرضع فأرضعت ولدًا تثبت ب

  .عصمتھ

وت             ي ثب رة ف راجح لأن العب اء وھو ال ھ جمھور العلم ول ب والشرط السابق لا یق

التحریم بالرضاع ھو في وجود اللبن في ثدي المرأة وإرضاعھ للطفل بصرف النظر عن 

  .سبب وجود اللبن في ثدي المرأة المرضعة

  :ھ وبغیرهاختلاط اللبن بجنس

رأتین    بن ام ط ل م خل سھ أي ت تلط بجن بن إذا اخ اء أن الل ور الفقھ رى جمھ ی

مرضعتین مع بعضھ وتم سقیھ للطفل فإنھ تثبت الحرمة بین الطفل الذي شرب ھذا اللبن 

                                                             

دائم          )١( زواج ال  المراد بالزواج الصحیح عند علماء الشیعة الإمامیة الوطء الصحیح فیدخل فیھ ال
راجح         وزواج المتع  ھ خلاف إلا أن ال ان فی شبھة وإن ك وطء ب اه وال ة وملك الیمین وما في معن

  .أن یلحق بالنكاح الصحیح



 

 

 

 

 

 ٤٥

ا                  دة منھم ل واح بن ك د شرب ل ان ق و ك ا ل ا، كم وبین ھاتین المرأتین اللتین شرب لبنھم

  .بمفرده

ك، ولا     أما الظاھریة والشیعة   ي ذل اء ف الفون جمھور الفقھ ون    الإمامیة فیخ یقول

بثبوت التحریم باختلاط اللبن بغیره؛ لأن شرط ثبوت التحریم بالرضاع عندھم أن یمتص    

  .الطفل الرضیع بفمھ اللبن من ثدي المرأة المرضعة كما سبق ذكره

و           بن ھ ان الل ھ إذا ك اء أن رى جمھور الفقھ ره فی بن بغی تلط الل ا إذا اخ ب أم الغال

و              بن ھ ن الل م یك ا إذا ل بن، أم احبة الل رأة ص یع والم ل الرض ین الطف فیثبت بھ التحریم ب

  .الغالب فلا یثبت بھ التحریم

تلط              بن المخ ان الل ا إذا ك ة م ي حال اء ف شافعیة مع جمھور العلم ویتفق علماء ال

ب و                      و الغال رأة ھ بن الم ن ل م یك و ل ا ل ھ، أم ة ب وت الحرم ي ثب ب ف شرب  بغیره ھو الغال

الطفل كل اللبن المخلوط بغیره فإنھ تثبت بھ الحرمة حینئذ؛ لأنھ في ھذه الحالة تم التأكد     

بن       یع الل ل الرض شرب الطف م ی ا إذا ل صغیر، أم ل ال وف الطف ى ج بن إل ول الل ن وص م

لا            ب ف و الغال رأة ھ بن الم ن ل ان      المخلوط بغیره كلھ ولو لم یك ة إلا إذا ك ھ الحرم ت ب تثب

بن   المتبقي أقل من     اللبن المخلوط، فتثبت بھ الحرمة حینئذ لأنھ یتم التأكد من وصول الل

بن               ن الل ل م ره أق ا بغی ي مخلوط ث المتبق ة، حی ذه الحال ي ھ یع ف ل الرض إلى جوف الطف

  .المأخوذ من المرأة

ي      دین المحل لال ال ة ج ول العلام ب     : ")١(ویق انع حرم إن غل ط بم و خل تح " ول بف

انع  ى الم ین عل ب(الغ إن غل ریح   ب) ف ون وال م والل افھ الطع ت أوص أن زال ین ب ضم الغ

                                                             

رة)١( وبي وعمی شیخ   - قلی وبي وال دین القلی ھاب ال شیخ ش دققین ال ین الم امین المحقق یتا الإم  حاش
ووي  عمیرة على شرح العلامة جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین للشیخ محیي الدین   الن

  .، مطبعة الحلبي بالقاھرة٦٣، ص٤جفي فقھ الإمام الشافعي، 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ر    ( ي الأظھ بعض حرم ف ل أو ال ل قی اني لا   ) وشرب الك ى الجوف، والث بن إل ول الل لوص

یحرم لأن المغلوب المستھلك كالمعدوم، والأصح أن شرب البعض لا یحرم لانتفاء تحقق      

 اللبن حرم جزمًا وصول اللبن منھ إلى الجوف، فإن تحقق كأن بقي المخلوط أقل من قدر     

  .ھ. أ". على الأظھر
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  المبحث الثالث
  فـي

  طرق إثبات الرضاع
  

  :یثبت الرضاع بالإقرار وبشھادة الشھود

أما الإقرار فھو حجة قاصرة على المقر، فیعامل المقر بما أقر بھ، فلو أقر الرجل         

زویج بینھم           تم الت ھ لا ی د فإن ل   والمرأة بأن بینھما رضاعًا وكان ذلك قبل العق ذھب ك ا وی

  .منھما إلى حال سبیلھ، ویجبرھما الحاكم على ذلك إن أصرا على الزواج

أما لو كان الإقرار بالرضاع بعد العقد وقبل الدخول، فإن كان ھذا الإقرار من قبل       

  .شيء لھا الرجل وكذبتھ المرأة كان لھا نصف المھر المسمى، وإن صدقتھ فلا

اع بع  ل بالرض رار الرج ان إق ا إذا ك ا  أم ب لھ ھ یج رأة، فإن ھ الم دخول وكذبت د ال

ا؛ لأن          ق بینھم د التفری المھر المسمى جمیعھ مع النفقة والسكنى في فترة العدة وذلك بع

د          ا تأك ق الزوجة فیم رار ح المقر ھنا یعامل بإقراره في حق نفسھ فقط ولا یبطل ھذا الإق

ي    والرجل ھنا یعامل بإقراره ویؤخذ ب  . بالدخول من مھر ونفقة وعدة     تھم ف ر م ھ لأنھ غی

دقتھ                 الطلاق، سواء ص ھ ب ھ وإزالت ك رفع زواج وھو یمل ساد ال ر بف ھ أم ھذا الإقرار؛ لأن

أما إذا صدقت المرأة الرجل في إقراره بالرضاع وكان ذلك بعد الدخول . الزوجة أو كذبتھ

  .كنىفیجب لھا المھر كاملاً لتأكده بالدخول ولا شيء لھا في فترة العدة من النفقة أو الس

ھ،               ا قال ا فیم ان مخطئً ھ ك ن بأن أن یعل اع ب راره بالرض ویقبل عدول الرجل عن إق

ھ        فیقبل منھ رجوعھ عن إقراره؛ لأن الرضاع مما یخفى، فیغتفر فیھ التناقص لاحتمال أن

م          ذا إذا ل راره وھ ن إق دل ع أقر بالرضاع بناء على إخبار غیره لھ، ولما تبین لھ كذبھ ع
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 الإقرار بالرضاع بأن یشھد علیھ أو یقول ھو حق أو لاشك فیھ یكن منھ إصرار على ھذا

ة                ذه الحال ي ھ ھ ف ك؛ لأن د ذل ھ بع ھ رجوع عن ل من لا یُقب راره ف عندي، فإذا أصر على إق

  .سوف یكون فیھ تناقض ظاھر بین إقراره ورجوعھ على ھذا الإقرار

ر            ھ لأن الم د ب ي   أما إذا كان الإقرار بالرضاع من جانب المرأة فلا یعت ة ف أة متھم

ي لا             اع، وھ رار بالرض ذا الإق زواج بھ ن ال تخلص م ھذا الإقرار لأنھ قد یكون غرضھا ال

زوج           ذب ال سابق إذا أك م ال زوج، والحك ك ال تملك التخلص من الزواج بالطلاق مثلما یمل

ا     المرأة ولم یصدقھا أما إذا وافق الزوج المرأة وصدقھا فإنھ یعامل بمقتضى تصدیقھ لھ

  .یق بینھما لأن العقد تبین فساده، والحاكم مأمور بإزالة الفسادویتم التفر

شھود            وكما یثبت الرضاع بالإقرار فإنھ یثبت كذلك بشھادة الشھود، وشھادة ال

  .ھي ما یسمیھا الفقھاء في كتبھم بالبینة؛ لأن بھم یتبین الحق ویظھر

اع             ت الرض ھ یثب ذي ب شھادة ال صاب ال ي ن  المحرم  ویختلف الأئمة المجتھدون ف

  .ویترتب علیھ التفریق بین الزوجین

ن        فیرى علماء الأحناف أنھ لا تقبل الشھادة على الرضاع ویترتب علیھا أثرھا م

ة،       یھم شروط العدال وافر ف ثبوت الحرمة إلا إذا كانت شھادة رجلین أو رجل وامرأتین تت

ز     شْھِدُواْ ": وذلك لقولھ سبحانھ وتعالى في محكم كتابھ العزی الِكُمْ    وَاسْتَ ن رِّجَ ھِیدَیْنِ م  شَ

  .)١("فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاء

اع        ة الإرض فلا یقبل علماء الأحناف شھادة النساء وحدھن في الرضاع لأن عملی

ا    من الممكن أن یطلع علیھا الرجال، أما ثدي الأمَة فلأنھ یجوز للأ  ھ، وأم جانب النظر إلی

                                                             

  .٢٨٢آیة :  سورة البقرة)١(
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ع          )١(ثدي الحرة فیجوز لمحارمھا النظر إلیھ      ي لا یطل ور الت ن الأم ذا م أن ھ تج ب ، فلا یح

ا                   ث یجوز فیھ ولادة حی ن ال ف ع اعة تختل اف الرض اء الأحن ول علم ال، ویق علیھا الرج

شھادة النساء وحدھن لأن الرجال لا یحضرنھا، والقاعدة العامة في أصول الشرع أنھ لا 

  .للضرورة ولا ضرورة ھنا بل شھادة النساء بانفرادھن إلاتق

ي          نن البیھق ي س اء ف ا ج اف بم اء الأحن ستدل علم ا ی اب   )٢(كم ن الخط ر ب  أن عم

ال                  ا أرضعتھما، فق ھ أنھ ى رجل وامرأت امرأة شھدت عل ى ب ى  : رضي االله عنھ أت لا، حت

صناعئ یشھد رجلان أو رجل وامرأتان، وقال الإمام الكاساني في كتابھ بدائ    روى : "ع ال

ال               ھ ق ھ أن ي االله عن ن عمر رض ي ع د المخزوم ى   : محمد عن عكرمة بن خال ل عل لا یقب

د              ن أح ر م ر النكی م یظھ صحابة ول ن ال ضر م ك بمح ان ذل اھدین وك ن ش ل م اع أق الرض

  .ھ. أ". فیكون إجماعًا

ة     ھ حرم ت ب ذي تثب اع ال ى الرض شھادة عل ي لل ھ یكف ة أن اء المالكی رى علم وی

ي شھادة          الزواج شھا   اس أم لا، ویكف ین الن ك وذاع ب شر ذل دلین سواء انت ین ع دة رجل

رجل وامرأة أو امرأتان إن ظھر ذلك منھما وانتشر قبل العقد، وفي قول لا یشترط فیھما     

ة            تراط العدال دم اش راجح ع العدالة اكتفاء بذیوع قولھما وانتشاره، وفي قول تشترط وال

  .)٣(شارهفیھما إلا مع عدم ذیوع قولھما وانت

                                                             

ي،          )١( سعود الكاساني الحنف ن م ي بكر ب دین أب  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للإمام علاء ال
  . لبنان–م، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٩٨٦/ھ١٤٠٦، الطبعة الثانیة ١٤، ص٤ج

  .٤٧٣، ص٧ ج)٢(
 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للإمام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن     )٣(

د "رشد القرطبي الأندلسي الشھیر بـ   وفى سنة   " ابن رشد الحفی ق   . ھ٥٩٥والمت ة وتعلی مراجع
یم،       د الحل د عب وقي     ٤٥، ص٢جعبد الحلیم محم اھرة؛ حاشیة الدس ب الإسلامیة بالق  ، دار الكت

ات     ي البرك ر لأب شرح الكبی ى ال وقي عل ة الدس د عرف شیخ محم دین ال مس ال ة ش الم العلام للع
اھرة   ٤٥١، ص٢جسیدي أحمد الدردیر،   الأزھر بالق ، مطبعة التقدم العلمیة بشارع الحلوجي ب

  .ھ١٣٢٨
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ا          وافر فیھم ین تت شھادة رجل ت ب رم یثب اع المح شافعیة أن الرض اء ال رى علم وی

صاص              سوة لاخت ع ن شھادة أرب رأتین، وب شھادة رجل وام أھلیة الشھادة، ویثبت كذلك ب

سوة؛            ع ن ن أرب ل م اع المحرم بأق ت الرض الولادة، ولا یثب ا ك النساء بالاطلاع علیھ غالبً

 ومحل  )١(واحد، وما یقبل النساء یقبل فیھ الرجال والنوعانلأن كل امرأتین بمثابة رجل    

ك،         قبول شھادة الرجال إذا لم یتعمدوا النظر إلى ثدي المرأة لغیر الشھادة فإن تعمدوا ذل

ي ال الرافع سقھم : ق ھادتھم لف ل ش م تقب ھادتھم  . ل ي رد ش ة ف احب الروض تراط ص واش

رد الن      ا مج عة، أم دي المرض ى ث ر إل ى النظ رارھم عل ھ    إص رد ب غیرة لا ت و ص ر فھ ظ

  .)٢(الشھادة

رة            وبي وعمی اب قلی ي كت اء ف ل  : ومحل قبول شھادة المرأة المرضعة كما ج وتقب

لا             اع، ف ى الرض شھادة عل اص بال صاب الخ ة للن ت متمم شھادة المرأة المرضعة إن كان

 تقبل شھادتھا بمفردھا إلا عند الإمام أحمد بن حنبل، إذا لم تطلب أجرة على الرضاع ولا

لأنھا . ذكرت فعلھا في شھادتھا، أي لا تقول بأنھا تشھد بالرضاع وأنھا أرضعتھ بنفسھا    

  .تكون متھمة في ھذه الشھادة بجر نفع إلى نفسھا

ا           والرأي الراجح في المذھب الشافعي أنھ تقبل شھادة المرأة المرضعة مع غیرھ

ن  سواء ذكرت إرضاعھا للمشھود علیھ أو لم تذكره، بشرط أن لا تطل         ب أجرة لنفسھا ع

ا        ا لأنھ الرضاعة فإن طلبت أجرة لنفسھا عن الرضاعة لا تقبل شھادتھا مع غیرھا مطلق

  .تكون متھمة بجر نفع إلى نفسھا

ل        ین أو رج شھادة رجل ت ب رم یثب اع المح ة أن الرض اء الحنابل رى علم وی

و         القول بقب ة ب اء الحنابل رد علم رأتین، وینف شھادة ام ل شھادة  وامرأتین، وكذلك یثبت ب
                                                             

  .٦٩، ٦٨، ص٤ج قلیوبي وعمیرة، المرجع السابق، )١(
  .٣١٥ بھ، المرجع السابق، ص مشار إلیھ في النكاح والقضایا المتعلقة)٢(
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ي أرضعتھ           ي الت ت ھ و كان ك  )١(المرأة بمفردھا في الرضاع وتثبت الحرمة حتى ول ، وذل

إذا كانت ھذه المرأة متصفة بالعدالة وممن قال بھذا طاووس والزھري والأوزاعي وابن 

ل شھادة إلا            ھ لا یقب ة أخرى أن د روای ام أحم ن الإم أبي ذئب وسعید بن عبد العزیز، وع

ول ا   و ق رأتین وھ ین       ام ھادة رجل ل إلا ش ساء ولا یقب ن الن ضل م ال أف م لأن الرج لحك

  .فالنساء أولى

ي           ا ف رأة بمفردھ ھادة الم ل ش ھ تقب ل أن ن حنب د ب ام أحم ن الإم ة أخرى ع وروای

رأة            ي ام ال ف اس ق ن عب اس وإسحاق؛ لأن اب ن عب ول اب الرضاع مع استحلافھا، وھو ق

ھ       لا وأھل ھ (زعمت أنھا أرضعت رج ال ) زوجت ارق     إن ك: "فق تحلفت وف یة اس ت مرض ان

صیبھا برص        : "امرأتھ، وقال  ي ی دیاھا، یعن یض ث ى تب إن كانت كاذبة لم یحل الحول حت

  .فیھا عقوبة على كذبھا

ي       ا ف رأة بمفردھ ھادة الم ول ش ى قب م عل ن وافقھ ة وم اء الحنابل ستدل علم وی

  . وعن صحابتھ رضوان االله علیھمالرضاع بما روي عن رسول االله 

ة        : "بة بن الحارث قال   فقد روى عق   اءت أم اب فج ي اھ ت أب ي بن ت أم یحی تزوج

ھ قد أرضعتكما فأتیت النبي     : سوداء فقالت  ال .  فذكرت ذلك ل ت    : "فق د زعم ف وق وكی

ك؟  ال    " ذل سائي ق ظ رواه الن ي لف ھ، وف ق علی ت    : "متف ھ فقل ل وجھ ن قب ھ م ا : فأتیت إنھ

بیلھا  : كاذبة قال  ھ      "كیف وقد زعمت أنھا قد أرضعتكما؟ خل س ى أن دلیل عل ھ ال ذا فی  وھ

  .یجوز شھادة المرأة بمفردھا في الرضاع

ول االله   حابة رس ن ص ا ورد ع ريومم ھ الزھ ا قال ل :  م ین أھ رق ب ھ ف ن أن م

ي        ال الأوزاع اع، وق رق  : أبیات في زمن عثمان رضي االله عنھ بشھادة امرأة في الرض ف
                                                             

ي القاسم             )١( ى مختصر أب ة المقدسي عل ن قدام د ب ن محم  المغني لأبي محمد عبد االله بن أحمد ب
  . لبنان-، عالم الكتب، بیروت٥٥٩، ص٧جعمر بن حسین بن عبد االله بن أحمد الخرقي، 
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شعبي عثمان بین أربعة وبین نسائھم بشھادة امرأة في الرضاع، وق    ضاة   : ال ال ت الق كان

  .تفرق بین الرجل والمرأة بشھادة امرأة واحدة في الرضاع

ة  اء الحنابل ول علم ا   : ویق ل فیھ ورة فتقب ى ع ھادة عل اع ش ى الرض شھادة عل ال

ساء           ھ شھادة الن شافعي قبول ام ال ى الإم ردون عل الولادة، وی ردات ك ساء منف شھادة الن

ر       منفردات بأنھ إذا كان ذلك یجوز، فإنھ ی      ول خب ي قب ا ف ردة كم رأة المنف جوز شھادة الم

  .الواحد من الرجال

ال       ویمكن الرد على ذلك ولم یقل بھ أحد من العلماء بأن النساء یختلفن عن الرج

مْ   : "لقولھ سبحانھ وتعالى في محكم كتابھ العزیز      إِن لَّ وَاسْتَشْھِدُواْ شَھِیدَیْنِ من رِّجَالِكُمْ فَ

جُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَ  

ذي             " الأُخْرَى تلاف ال دة للاخ رأة الواح ول شھادة الم د قب ر الواح ذ بخب فلیس معنى الأخ

  .نص علیھ الشارع الحكیم

سابق  ویرى علماء الحنابلة أنھ تقبل شھادة المرضعة على ف  عل نفسھا للحدیث ال

ل لا ذكره عن رسول االله     ع       المروي عن عقبة بن الحارث؛ ولأنھ فع ھ نف ا ب صل لھ یح

  .مقصود ولا تدفع عنھا بھ ضررًا، فقبلت شھادتھا بھ كقول غیرھا

ى    . فإنھا تستبیح الخلوة بھ والسفر معھ وتصیر محرمًا لھ   : فإن قیل  رد عل ان ال ك

ور ا         ن الأم و          ذلك أن ھذا لیس م ین ل رى أن رجل شھادة، ألا ت ا ال رد بھ ي ت صودة الت لمق

د        ا بع ا نكاحھ ان یحل لھم شھدا أن فلانا طلق زوجتھ وأعتق أمتھ قبلت شھادتھما وإن ك

  .ذلك

ى؛ لأن        ضل والأول ى الأف ارث عل ن الح ة ب دیث عقب اف ح اء الأحن ل علم ویحم

ا  : " وقولھ فدعھا إذا،:  عنھ حتى قال في الثالثة أو الرابعة    إعراض الرسول    فارقھ
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 لم یفرق بینھما، بل أعرض، ولو ندب إلى الأفضل والأولى، والرسول      " أو فدعھا إذا  

  .على بقاء النكاح" فارقھا: "كان التفریق واجبا لما أعرض، فدل قولھ 

اء             ى علم دة ردًا عل رأة الواح ول شھادة الم ویستدل علماء الأحناف على عدم قب

ن         الحنابلة الذین یقولون بذل    ب واب ي طال ن أب ي ب ر، وعل ن عم ك بما أخرجھ أبو عبید ع

  .عباس أنھم امتنعوا من التفرقة بین الزوجین بذلك

ة، وإلا    : "فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ      اءت بین ا إن ج رق بینھم فخل   فف

  ).أي یتورعا(بین الرجل وامرأتھ إلا أن یتنزھا 

سأل الرجل   وروي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أن         ھا أرضعتھما، ف

ضل،     : علیًا رضي االله عنھ فقال   ت فھو أف إن تنزھ ھي امرأتك لیس أحد یحرمھا علیك، ف

وسأل ابن عباس رضي االله عنھما فقال لھ مثل ذلك؛ ولأنھ لو سمح بالتفریق بین الرجل    

ا      ت، إنم ین إلا فعل ین زوج رق ب رأة أن تف شأ ام م ت اع، ل رأة بالرض شھادة ام ھ ب وزوجت

مل أن تكون المرأة صادقة في شھادتھا إذا كانت متصفة بالعدالة، فكان الاحتیاط ھو      یحت

  .المفارقة

ا             سرة كم ون مف اع أن تك ى الرض ثم یشترط علماء الحنابلة في قبول الشھادة عل

شھادة     ي ال شترطون ف اء ی ور الفقھ شافعیة، وجمھ اء ال ضًا علم شرط أی ذا ال شترط ھ ی

سرة وموض      ون مف ة أن تك صفة عام رأة     ب ت الم و قال صود، فل ن المق رة ع حة ومعب

المرضعة أو غیر المرضعة أشھد أن ھذا الرجل ابن ھذه المرأة من الرضاع لا تقبل؛ لأن 

د           رم بع ن یح نھم م ل، وم رم بالقلی ن یح نھم م ھ م اس فی ف الن رم یختل اع المح الرض

لشاھد أن یشھد الحولین، فلزم الشاھد تبیین كیفیتھ لیحكم الحاكم فیھ باجتھاده، فیحتاج ا

أن ھذا ارتضع من ثدي ھذه خمس رضعات مشبعات متفرقات خلص اللبن إلى جوفھ في  

  .الحولین
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وز              ف تج شاھدتھ، فكی ھ إلا م ق ل ھ لا طری ى جوف بن إل وص الل ل خل إن قی   ف

  الشھادة بھ؟

د    صبي ق بن ورأى ال رأة ذات ل ذه الم م أن ھ ھ إذا عل ك أن ى ذل رد عل ان ال   ك

رَّكَ    دیھا وح تقم ث ى       ال رب إل ن یق صل ظ راع ح ي الاجت ھ ف صاص وحلق ي الامت ھ ف   فم

ى           شاھدة اكتف ھ بالم وف علی ذر الوق ا یتع ھ، وم ى جوف ل إل د وص بن ق ین أن الل   الیق

سب      ى الن شھادة عل ة وال ي الذم دین ف وت ال ك وثب شھادة بالمل اھرة، كال ھ بالظ فی

  .بالاستفاضة

 یقبل لأنھ قد یدخل رأسھ أدخل رأسھ تحت ثیابھا والتقم ثدیھا لا: ولو قال الشاھد  

  .ولا یأخذ الثدي، وقد یأخذ الثدي ولا یمص، فلابد من ذكر ما یدل علیھ

ات       صوص إثب تھم بخ وة أدل شافعیة لق اء ال ھ علم ول ب ا یق و م ا ھ راجح ھن وال

ي                ك ف از ذل شھادة، فج ي ال ام رجل ف ان مق الرضاع بشھادة الشھود؛ لأن المرأتین یقوم

  .ة للأخرى وھي تقوم بعملیة الإرضاعالرضاع لغلبة مشاھدة المرأ

  ــ
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  الخاتمة
  فـي

  أهم النتائج والتوصيات
  

في ھذا البحث تكلمت في المبحث الأول عن النساء المحرمات على التأبید بسبب      

  .الرضاع

ات والأخوات           ى الأمھ صرت عل ات اقت ة الخاصة بالمحرم ة الكریم والآیة القرآنی

اعَةِ     وَأُمَّھَ: "من الرضاعة، حیث جاء بھا     نَ الرَّضَ وَاتُكُم مِّ . )١("اتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَ

ولكن الأحادیث النبویة الكریمة أكملت باقي المحرمات بالرضاع غیر الأمھات والأخوات    

  .من الرضاع

ت    اع وقل ار التحریم بالرض رت آث ریم   : وذك ى التح ة عل ار المترتب س الآث ي نف ھ

رًا أم  بالنسب والمصاھرة ولكن بالن    سبة للمرأة التي أرضعت والطفل الذي رضع منھا ذك

  .أنثى

اء      رت آراء الفقھ وبالنسبة لأثر الرجل في الرضاع وھو ما یسمى بلبن الفحل ذك

ل     من یرى أنھ لھ أثر في الرضاع ومن یرى أنھ لیس لھ أثر في الرضاع مدعومًا بأدلة ك

ان ا      ذي ك ھ      فریق، ولكن رجحت الرأي القائل بأن الرجل ال یس ل بن ل ي إدرار الل سبب ف ل

بھة              ك ش أورث ذل ا ف أثر في الرضاع؛ لأن المرأة التي رضع منھا الطفل، لبنھا جزء منھ

                                                             

  ).٢٣( سورة النساء، الآیة )١(
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ذي          رأة ال ي زوج الم البعضیة واعتبار الرضیع كقطعة منھا، وھذا المعنى غیر موجود ف

  .كان السبب في إدرار اللبن، فالشبھة منتفیة أو تكاد تكون منتفیة

ت       وبالنسبة للخلا  ا تثب اع كم صاھرة بالرض ة الم وت حرم ف بین الفقھاء حول ثب

ت         ا تثب صاھرة كم ة الم ھ حرم ت ب اع لا تثب أن الرض ل ب رأي القائ ت ال سب، رجح بالن

ست موجودة              سب لی ي الن صاھرة ف ة الم بالنسب، وذلك لأن المعاني التي تثبت بھا حرم

اع ي الرض ریم ب . ف ي التح ي وردت ف ة الت ة الكریم ة القرآنی ذكر والآی م ت اع ل الرض

سب       : " وحدیث رسول االله    . المصاھرة ن الن ذكر   " یحرم من الرضاع ما یحرم م م ی ل

م   فیھ المصاھرة، ولو كانت المصاھرة محرمة بالرضاع لذكرھا الرسول       ، وبما أنھ ل

  .یذكرھا فلیست محرمة بالرضاع كما ھي محرمة بالنسب

ریم با     روط التح ن ش ت ع اني، تكلم ث الث ي المبح ذه   وف ن ھ رت م اع وذك لرض

ا أولاً شروط أنھ ھ لا  : ال ت أن ة، وقل رأة آدمی بن ام ل ل عھ الطف ذي رض بن ال ون الل أن یك

اة            دي فت ي ث بن ف و أجرى االله الل د، فل ا ذات ول ون ثیب یشترط في المرأة المرضعة أن تك

ل           ذا الطف ین ھ ا وب ة بینھ ت الحرم لاً ثبت ھ طف عت ب زواج وأرض ا ال سبق لھ م ی ر ل بك

ي       باعتبارھا بن ف د وأجرى االله الل  أما لھ من الرضاع، وكذلك لو كانت ثیبًا لیس معھا ول

ھ              ة بین ت الحرم بن، وتثب ذا الل لاً بھ اعھا طف ر بإرض ھ یعتب ل وولادة، فإن ثدیھا بدون حم

  .وبینھا باعتبارھا أما لھ من الرضاع

دار          : وثاني ھذه الشروط   صغیر بالمق ى جوف ال أن یتم التأكد من وصول اللبن إل

ن            صھ م ق م ن طری صغیر سواء ع المحرم على أیة طریقة وصل بھا اللبن إلى جوف ال

إعطائھ لھ بواسطة حقنھ  الثدي مباشرة، أو صبھ في كوب وإعطائھ للصغیر لیشربھ، أو     

  .بھ وھكذا



 

 

 

 

 

 ٥٧

عة   ین المرض ة ب وت الحرم شترطون لثب ة ی شیعة الإمامی ة وال ان الظاھری وإن ك

ع بواسطة مص الصغیر لثدي المرضعة بفمھ، أما والطفل الذي رضع منھا أن یتم الرضا

ثلا أو      وصول اللبن إلى جوف الصغیر بأیة طریقة أخرى غیر ذلك، كشربھ لھ في كوب م

  .حقنھ بھ، فلا یترتب علیھ انتشار الحرمة بین الصغیر والمرضعة

وف    ى ج بن إل ول الل اع بوص ة بالرض ت الحرم لا تثب راجح ف رأي ال و ال ذا ھ وھ

تم بواسطة         الصغیر بأیة وسی   اع أن ی ات التحریم بالرض شترط لإثب ا ی لة وصل بھا، وإنم

  .مص الطفل الرضیع لثدي المرضعة بفیھ

و        رة ھ ة كبی ھ زوبع ارت حول ي    : وثالث ھذه الشروط والذي ث اعة ف تم الرض أن ت

  .مدة الإرضاع المقررة

ل          املان إذا رضع الطف ورأي جمھور الفقھاء أن أكثر مدة الإرضاع ھي حولان ك

ر      خلا اعھ أث لھما ترتب علیھ أثره، وإذا زاد عمر الطفل عن الحولین فلا یترتب على رض

  .في ثبوت الحرمة بینھ وبین من أرضعتھ

ب         ره یترت غ عم ورأى الظاھریة أن إرضاع الكبیر الذي زاد عن الحولین مھما بل

  .علیھ أثره في التحریم بالرضاع

ب مفسدة عظیمة تؤدي إلى ورأى الظاھریة مع ضعفھ وضعف أدلتھ فإنھ یفتح با

ضع          م المرت ا أن یلق اعًا محرمً ون رض مفاسد أعظم، حیث یشترطون في الرضاع لكي یك

  .ثدي المرضعة

وكیف یسمحون للكبیر أن یرضع من امرأة أجنبیة عنھ ویلقم ثدیھا وھي محرمة     

  .علیھ والمفاسد المترتبة على ذلك معروفة تماما لكل الناس
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ھ    ومن العجیب أن ی   : ثم قلت  ال  : "نعى الإمام ابن حزم على من یقول ذلك بقول وق

سانھ        ھ ل ق ب ا یطل الى فیم اف االله تع دي      : بعض ممن لا یخ ر أن یرضع ث ف یحل للكبی كی

ى رسول االله      : "امرأة أجنبیة؟، ثم یرد الإمام بن حزم بقولھ  راض مجرد عل ذا اعت   ھ

  ".الذي أمر بذلك

ق      ن یطل ل م ى ك زم وعل ن ح ام اب ى الإم رد عل ت ولل راض قل ذا الاعت سانھ بھ : ل

ي            الرسول   ھ لك ة عن رأة الأجنبی   لم یأمر بذلك، فلم یأمر بإرضاع الكبیر بلقم ثدي الم

  یحرم علیھا وعلى محارمھا، فھذا معصیة، إذ كیف یأمر بمعصیة لیحل حرامًا؟

صة       إنما أمر الرسول   ة رخ ي حذیف ولى أب الم م   سھلة بنت سھیل بإرضاع س

 یشترط علیھا أن تلقمھ ثدیھا، فلیس ھناك دلیل واحد على ذلك، وإنما   لسالم خاصة، ولم  

  .یشرب من لبنھا على أیة صورة كانت

والذي قال بأن الرضاع لا یكون رضاعًا یثبت بھ التحریم الجاري مجرى النسب   

ا                شریعًا عامً ھ ت ذي جعل م ال ن حزم، ث ام اب إلا إذا التقم المرتضع ثدي المرضعة ھو الإم

  .بسالم مولى أبي حذیفة ھو الإمام ابن حزموھو خاص 

ان الراضع           و ك ثم قلت الأخذ بكلام الإمام ابن حزم في ثبوت التحریم بالرضاع ول

د              د الواح ین یری ى الأزواج ح یھم وخاصة عل شدید عل كبیرًا، فیھ تضییق على الناس وت

ت عل         رأي لحرم ذا ال ھ   منھم ملاعبة زوجتھ فینزل اللبن إلى جوفھ ولو أخذنا بھ ھ زوجت ی

د            ن عب صحیح م م ال ل أن یعرف الحك كما أفتى أبو موسى الأشعري الرجل الذي سألھ قب

  .االله بن مسعود رضي االله عنھما

وحتى لغیر الأزواج إذا احتاج أحد الناس لبن امرأة للتداوي فإنھ بناء علیھ تحرم 

ع        افى م ھ ویتن ا فی ضییق م الى   علیھ ویحرم علیھا وعلى بناتھا وھذا فیھ من الت ھ تع قول
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ن حرج      : "في محكم التنزیل   دین م ي ال ھ عز وجل   " وما جعل علیكم ف د االله  : "وقول یری

  ".بكم الیسر ولا یرید بكم العسر

ثم ذكرت رأیًا ثالثًا للإمام الشوكاني وتلمیذه أبي الطیب صدیق بن حسن بن علي   

ان ذا لحی               و ك ر ول اع الكبی ھ جواز إرض ان فی اري یری وجي البخ ة لتجویز  الحسیني القن

الم        النظر لمن أرضعتھ أو لأحد محارمھا، فھو رخصة لأجل ھذا الغرض بالقیاس على س

ھ سھلة          ة وزوجت مولى أبي حذیفة، ولكل من عرض لھ من الحاجة ما عرض لأبي حذیف

اب       بنت سھیل، فإن سالما لما كان لھما كالابن وكان في البیت الذي ھما فیھ وفي الاحتج

فیكون رخصة لمن كان .   في الرضاع على تلك الصفة   ل  مشقة علیھما رخص الرسو   

  .كذلك

رأي       ذا ال ى ھ صة        : وقلت في الرد عل ان رخ ر ك اع الكبی وت التحریم برض أن ثب ب

ت التحریم              ا أن یثب ل مطلقً ره، ولا یعق ى غی داه إل ة ولا تتع خاصة بسالم مولى أبي حذیف

ل     لمحا برضاع الكبیر لكل من یرید إباحة النظر لمن ترضعھ أو    صة لك ون رخ ا، ویك رمھ

ات                   دى أمھ ھ إح د فعلت ان ق شوكاني وإذا ك ام ال د سوى الإم من أراد ذلك، ولم یقل بھ أح

  .تتعداھا إلى غیرھا المؤمنین فیكون رخصة خاصة بھا لا

ي   : ثم تكلمت عن رابع شروط التحریم بالرضاع وھو   أن یكون عدد الرضعات الت

ا   ررة بالغ اع المق دة الرض ي م ل ف اء  رضعھا الطف دده العلم ي ع ف ف ا اختل دارًا معینً  مق

  .المجتھدون

ھ،            ن وافق شافعي وم ام ال واستعرضت الآراء المختلفة في ذلك ورجحت رأي الإم

ھ رأي وسط             ھ، ولأن وة أدلت ك لق شبعات وذل س رضعات م حیث لا یثبت التحریم إلا بخم

  .بین الآراء المذكورة
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اع  ات الرض رق إثب اص بط ث الخ ث الثال ي المبح ت ف تعراض الآراء وقل د اس  بع

اع     ات الرض صوص إثب تھم بخ وة أدل شافعیة لق اء ال و رأي علم راجح ھ ة أن ال المختلف

اع                ي الرض ك ف از ذل شھادة، فج ي ال ام رجل ف بشھادة الشھود؛ لأن المرأتین یقومان مق

لغلبة مشاھد المرأة للأخرى وھي تقوم بعملیة الإرضاع، ولم نرجح رأي علماء الحنابلة       

ھ         القائل بثب  ین الرجل وزوجت التفریق ب وت الرضاع بشھادة امرأة واحدة لأنھ لو سمح ب

  .بشھادة امرأة بالرضاع لم تشأ امرأة أن تفرق بین زوجین إلا فعلت

ولم نرجح رأي علماء الأحناف القائل بأنھ لا تقبل الشھادة على الرضاع ویترتب  

یھم   علیھا أثرھا من ثبوت الحرمة إلا إذا كانت شھادة رجلین أو    وافر ف  رجل وامرأتین تت

  .شروط العدالة

اع       فلا یقبل علماء الأحناف شھادة النساء وحدھم في الرضاع، لأن عملیة الإرض

دي           ا ث ھ، وأم من الممكن أن یطلع علیھا الرجال، لأن ثدي الأمة یجوز للأجانب النظر إلی

ي               ور الت ن الأم ذا م أن ھ تج ب لا یح ھ، ف ا   الحرة فیجوز لمحارمھا النظر إلی ع علیھ لا یطل

ساء        ھادة الن ا ش وز فیھ ث یج ولادة، حی ن ال ف ع اعة تختل ون الرض م یقول ال، ث الرج

  . وحدھن؛ لأن الرجال لا یحضرنھا

انفرادھن      ساء ب ھادة الن ل ش ھ لا تقب شرع أن ول ال ي أص ة ف دة العام والقاع

  .للضرورة ولا ضرورة ھنا إلا
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  قائمة المراجع
  : القرآن الكریم: أول    اً

  .االله العظیمكتاب  -

  تفاسیر القرآن الكریم: ثانیًا

  .، كتاب الشعب٣جتفسیر القرطبي،  -

  :كتب فقھ وحدیث: ثالثًا

اني          - سعود الكاس ن م ر ب ي بك دین أب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للإمام علاء ال
  . لبنان–م، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٩٨٦/ھ١٤٠٦، الطبعة الثانیة ٤جالحنفي، 

د          بدایة المج  - ن محم د ب ن أحم د ب تھد ونھایة المقتصد، للإمام القاضي أبي الولید محم
 ـ       شھیر ب سي ال ي الأندل د القرطب ن رش د ب ن أحم د  "ب د الحفی ن رش نة  " اب وفى س المت

یم،  ھ٥٩٥ د الحل د عب یم محم د الحل ق عب ة وتعلی لامیة ٢ج، مراجع ب الإس ، دار الكت
  .بالقاھرة

دین    - مس ال ة ش الم العلام وقي للع یة الدس ى    حاش وقي عل ة الدس د عرف شیخ محم  ال
شارع     ة ب دم العلمی ة التق دردیر، مطبع د ال یدي أحم ات س ي البرك ر، لأب شرح الكبی ال

  .ھ١٣٢٨الحلوجي بالأزھر بالقاھرة 

ن                - سن ب ن ح دیق ب ب ص ي الطی ة أب ألیف العلام ة، ت الروضة الندیة شرح الدرر البھی
اري،        وجي البخ دة   ٢جعلي الحسیني القن دوة الجدی روت ، دار الن ة   -، بی ان، الطبع  لبن

  .م١٩٨٨ -ھ ١٤٠٨الثانیة، 

ھ     - سر الفقی دث المف ام المح ة الإم یم الجوزی ن ق اد، لاب ر العب دى خی ي ھ اد ف زاد المع
شقي،          ي الدم ر الزرع ي بك ن أب د ب د االله محم ي عب دین أب مس ال سة ٥جش ، مؤس

  . لبنان-الرسالة، بیروت



 

 

 

 

 

 ٦٢

، تألیف أبي الطیب صدیق السراج الوھاج من كشف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج      -
سلم            ى ملخص صحیح م اري وھو شرح عل وجي البخ سیني القن ان الح سن خ ن ح ب

شئون          ٥جللحافظ المنذر،    ة ال ى نفق ع عل صاري، طب ، تحقیق عبد االله بن إبراھیم الأن
  .الدینیة بدولة قطر

ن               - ر ب دین جعف و القاسم نجم ال ق أب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحق
سینال ي،  . ح د عل سین محم د الح ق عب روت٢جتحقی واء، بی شورات دار الأض  -، من

  .لبنان

وبي     -قلیوبي وعمیرة    -  حاشیتا الإمامین، المحققین المدققین الشیخ شھاب الدین القلی
شیخ             البین لل اج الط ى منھ ي عل دین المحل لال ال والشیخ عمیرة على شرح العلامة ج

  .، مطبعة الحلبي بالقاھرة٤جافعي، محیي الدین النووي في فقھ الإمام الش

  .، دار التراث، القاھرة١٨٦٩، ١٨٦٦، مسألة ١٠جالمحلي لابن حزم،  -

ي            - صر أب المغني، لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي على مخت
روت ٧ج، ٦جالقاسم عمر بن حسین بن عبد االله بن أحمد الخرقي،       -، عالم الكتب، بی

  .لبنان

د            نصب الر  - ي محم دین أب ال ال ة جم ارع العلام افظ الب ام الح ایة لأحادیث الھدایة، للإم
مع حاشیتھ النفیسة المھمة . ھ٧٦٢عبد االله بن یوسف الحنفي الزیلعي المتوفى سنة 

  .، دار الحدیث بالقاھرة"بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي"

تاذ      - ر  النكاح والقضایا المتعلقة بھ، للدكتور أحمد الحصري الأس ة الأزھ ة  . بجامع مكتب
  .م١٩٥٧ -ھ١٣٨٧الكلیات الأزھریة بالقاھرة، 

دیث        - شوكاني، دار الح د ال ن محم ي ب ن عل د ب ام محم شوكاني، للإم ار لل ل الأوط نی
  .بالقاھرة


